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   في العقود الإداریةبوثائق المنافسةالأحكام المتعلقة 

  مقارنةدراسة 

  عبدالرحمن بن عبدالعزیز العبید

  ،الجامعة الإسلامیة،  كلیة الأنظمة والدراسات القضائیة،القانون الإداريقسم 

 .عربیة السعودیةالمملكة ال، المدینة المنورة

  alobaid10953@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  
بوثائق المنافسة في العقود الإدارية دراسة مقارنة بين النظام الأحكام المتعلقة يتناول هذا البحث 

، وطبيعتهـا القانونيـةوثائق المنافسة  ة البحث إلى بيان أهمييهدفو السعودي والنظام المصري،

ــذلك  ــشروط وك ــة ال ــذلك كاف ــستوفية ب ــا، م ــدادها واعتماده ــة بإع ــة الإداري ــام الجه ــة قي كيفي

ــا في  ــان مــدى أحقيته ــا، وبي ــي ســوف تطرحه ــا في المنافــسة الت ــي تحتاجه ــفات الت والمواص

 الوضــع القـانوني لـسلطة الجهـة الحكوميــة في تعـديلها إذا رأت ضرورة ذلـك، وكـذلك بيـان

البحـث وكذلك في أن يكـون ا له،  قيمتهإعادة تريها فيمشحق و، تحديد أسعار وثائق المنافسة

ٍلكل من الجهة الحكومية عندما ترغـب في طـرح مـشاريعها بوثائق المنافسة ًمرجعا فيما يتعلق 

 .للمنافسة، ولكل شخص يرغب في التقدم بعطائه للدخول في منافسات الجهات الحكومية

ــسع ــين النظــام ال ــارن ب ــي المــنهج المق ــر واســتخدمت في بحث ــام المــصري مــع ذك ودي والنظ

ٍالتطبيقـات القـضائية اللازمـة لــذلك، وقـسمته إلى مقدمـة وتمهيـد ومبحثــين ة؛ أمـا التمهيــد  وخاتمـٍ

تهـا طبيعوثـائق المنافـسة وأهميتهـا ومفهـوم فاحتوى على بيان مـصطلحات البحـث، وذلـك ببيـان 

ٍ مـن بيـان إعداد وثائق المنافسةالأحكام المتعلقة ب وأنواعها؛ واحتوى المبحث الأول على القانونية

معـايير لكيفية إعدادها، والأحكام المتعلقة بالشروط والمواصـفات، وكـذلك الأحكـام المتعلقـة ب

ً، وأيضا الأحكام المتعلقة بتعديل وثـائق المنافـسة؛ وأمـا المبحـث الثـاني فـاحتوى تقييم العروض

إلى تي تعـاد فيهـا قيمـة وثـائق المنافـسة على الأحكام المتعلقة بقيمة وثائق المنافسة، والحالات ال
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مشتريها، والحالات التي لا تعاد فيها القيمة، مع ذكـر تطبيقـات قـضائية عـلى ذلـك؛ وأمـا الخاتمـة 

فاحتوت على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليهـا في البحـث، ومـن أهمهـا أن يـتم تحديـد 

من قيمة %) ١٠( الضمان الابتدائي، وذلك بنسبة ًشرائح معينة كقيمة لوثائق المنافسة بناء على قيمة

الضمان الابتدائي، وكذلك إعادة النظر في الفقرة الثالثة من المادة الـسادسة والثمانـون مـن اللائحـة 

ًالتنفيذية لنظام المنافسات والمـشتريات الحكوميـة لكـي تـشمل كـل المتنافـسين سـواء مـن تقـدم 

 .العدالة بينهمًبعرضه أو لم يتقدم تحقيقا للمساواة و

 ت االمنافـسات ، العقود الإدارية،كراسة الشروط والمواصفات، وثائق المنافسة :ا 

 . المشتريات الحكومية،الحكومية
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Abstract: 

   This research examines the provisions on competition documents in 

administrative contracts a comparative study between the Saudi regime 

and the Egyptian system and aims to demonstrate the relevance and 

legal nature of competition documents, as well as how they are prepared 

and approved by the administrator to meet all the conditions and 

specifications you need in your competition, To indicate the extent to 

which it is entitled to amend it if it deems it necessary, as well as to 

indicate the legal status of the government authority in determining the 

price of competition documents, The buyer's right to reinstate its value, 

as well as to be a reference in relation to the competition documents of 

each government entity when it wishes to submit its projects to 

competition, Everyone wishes to apply for a bid to enter government 

competition. 

Used in my research the comparative approach between the Saudi 

regime and the Egyptian system with the necessary judicial applications, 

dividing it into an introduction, a prelude, researchers and a conclusion; 

The introduction contained a statement of research terminology by 

describing the concept, relevance, legal nature and types of competition 

documents; The first examination contained provisions on the 

preparation of competition documents from a statement of how they 

were prepared, provisions on conditions and specifications, as well as 
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provisions on criteria for evaluation of bids, as well as provisions on the 

amendment of competition documents; The second examination 

contained provisions on the value of competition documents, cases in 

which the value of competition documents was returned to its buyer, and 

cases in which value was not restored, with judicial applications to that 

effect; The conclusion contained the most important findings and 

recommendations of the research, the most important of which was that 

certain segments of competition documentation should be determined as 

a value based on the value of the primary guarantee, in proportion to 

(10%) The value of primary security, as well as the review of article 86, 

paragraph 3, of the Executive Regulations of the State Competition and 

Procurement System to include all competitors, whether or not they 

have submitted their offer or have not advanced for equality and equity. 
 

Keywords: Competition documents, Brochure of conditions and 

specifications, Administrative contracts, Government competitions, 

Government procurement. 
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ا:  
إن الحمد الله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومـن سـيئات أعمالنـا، 

من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شريـك لـه 

 :سوله، أمــا بـــــعــــــدًوأشهد أن محمدا عبده ور

إبرام العقود الإدارية وذلك بقصد الوفاء بمتطلبـات الإدارة وأهـدافها،  بتقوم الجهات الحكومية

فالإدارة لها الحق في استخدام أي نوع من أنواع العقود بما يتوافق مـع أحكـام النظـام وبـما يكفـل 

هـذه العقـود فـإن الجهـة الحكوميـة عنـدما ًونظرا لأهميـة حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد، 

تريد أن تتعاقد تقوم بإعداد وثائق معينة تضمنها الشروط والمواصفات وكمية الأعمال التي تريدها 

في المنافسة التي سوف تطرحها وذلك بإرادتها المنفردة، ثم بعد ذلك تـضعها تحـت يـد كـل مـن 

لأعـمال والـشروط والمواصـفات التـي يرغب بالدخول في هذه المنافسة لكي يطلـع عـلى كافـة ا

 .تريدها الجهة الحكومية في المنافسة المطروحة

ا أ:  
اهــتمام المــنظم بوثــائق المنافــسة ومــا تحتويــه مــن دفــاتر وكراســات  في البحــثتظهــر أهميــة 

للشروط والمواصـفات حيـث تعتـبر الـشروط الفعليـة للعمليـة التعاقديـة، بـل إن كراسـة الـشروط 

 .وما فيها من أحكام ومواصفات تكون كاملة الحجية لدى القضاءالمطروحة 

ًوثائق المنافسة في أن الإعلان عن المنافسة دائـما مـا يحيـل إلى كراسـة الـشروط تظهر أهمية و

والمواصفات التي تعـدها الجهـة الحكوميـة والتـي تحتـوي عـلى موضـوع المنافـسة المطروحـة 

ًأيضا المواصفات الفنية والتقنية التـي تحتاجهـا، بالإضـافة وطبيعة عملية الشراء وإطارها الزمني، و

إلى التعليمات المتعلقة بالعطاءات وكيفية تقديمها والموعد النهائي لها، ومكان فـتح المظـاريف 

وزمانه، وأسلوبها في تقييم العطاء ومـدى إمكانيـة تقـديم بـدائل للمواصـفات الفنيـة، ولا شـك أن 

 تحتويه من بيانـات ومعلومـات تمثـل أهميـة كبـيرة في تحديـد كراسة الشروط والمواصفات وما

موقف المتنافس أو المقاول أو المورد، الذي يرغب بالتقدم للتعاقد مـع الجهـة الحكوميـة، وهـل 
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 .باستطاعته أن يستوفي هذه الشروط والمواصفات أو لا

ر اب اأ :  

ئق المنافـسة في العقـود الإداريـة دراسـة الأحكام المتعلقة بوثـا(لقد وقع اختياري على موضوع 

 :للأسباب الآتية) مقارنة

أهمية الموضوع التي ذكرتها سابقا: أو.ً 

م : ًالرغبة في دراسة هذا الموضـوع، نظـرا لعـدم وجـود دراسـات تناولـت الموضـوع بهـذه

 .الصورة

 :لى أحسنهاالرغبة في المقارنة بين أنظمة المنافسات الحكومية، والوقوف ع. 

فيما يتعلـق بوثـائق   والمتنافسًالرغبة في بيان حقوق والتزامات كلا من الجهة الحكومية: را

 .المنافسة، والمعلومات المتعلقة بها، وكيفية الحصول عليها

 : أمام ساحات القضاءوثائق المنافسةوجود المنازعات التي تقع بسبب . 

د :البحــث العلمــي لأنــه مــن أهــم أســباب تقــدم الأمــم وتطــور المــساهمة في المعرفــة و

 .المجتمعات

وأ ا :  
ــث في  ــشكلة البح ــن م ــات تكم ــة البيان ــضمن كاف ــة لا يت ــسة الحكومي ــن المناف ــلان ع أن الإع

ًوالمعلومات والشروط التي تحددها الجهة الحكومية لإجراءات المنافسة، ولهـذا فإننـا دائـما مـا 

 يحيل إلى كراسة الشروط والمواصفات التي أعـدتها الجهـة الإداريـة المختـصة نجد أن الإعلان

بخصوص موضوع المنافـسة وشروطهـا ومواصـفاتها وأحكـام العقـد المـراد إبرامـه، ولهـذا فـإن 

المشكلة تظهر في كيفية إعداد وثائق المنافسة ومدى اسـتيفائها لجميـع الـشروط والمواصـفات؟ 

يلها بعد اعتمادها؟ وكذلك تظهر مشكلة البحث في تحديد قيمـة وهل يحق للجهة الحكومية تعد

 وثائق المنافسة؟ ومتى يستحق مشتريها استعادة قيمتها؟
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اف اأ:  
كيفيـة قيـام ، وكـذلك وطبيعتها القانونية هاوأهميتمفهوم وثائق المنافسة يهدف البحث إلى بيان 

كافة الشروط والمواصفات التي تحتاجهـا في الجهة الإدارية بإعدادها واعتمادها، مستوفية بذلك 

المنافسة التي سـوف تطرحهـا، وبيـان مـدى أحقيتهـا في تعـديلها إذا رأت ضرورة ذلـك، ويهـدف 

،  الوضع القانوني لسلطة الجهة الحكومية في تحديد أسعار وثائق المنافـسةًالبحث أيضا إلى بيان

بوثـائق ًمرجعـا فـيما يتعلـق البحث يكون وكذلك في أن ا له،  قيمتهإعادة مشتريها فيوكذلك حق 

ٍلكل من الجهة الحكومية عنـدما ترغـب في طـرح مـشاريعها للمنافـسة، ولكـل شـخص المنافسة 

 .يرغب في التقدم بعطائه للدخول في منافسات الجهات الحكومية

ود ا:  

ــسعودي وكــذلك النظــام ــة، وهــي النظــام ال ــة معين  ًســوف يقتــصر البحــث عــلى حــدودا تنظيمي

المصري، مع التزام الباحث بالحدود الزمانية وهي من وقت صدور النظـام ولائحتـه التنفيذيـة إلى 

 :وقت كتابة البحث، وذلك على النحو الآتي

) ١٢٨/م( الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم  السعودينظام المنافسات والمشتريات الحكومية

 .هـ١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ 

 الصادرة بقرار معالي وزير السعوديسات والمشتريات الحكومية اللائحة التنفيذية لنظام المناف

 .هـ١١/٨/١٤٤١وتاريخ ) ٣٤٧٩: (المالية رقم

 :في القانون المصري

 .٢٠١٨لسنة ) ١٨٢(ة المصري رقم قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العام

ة المـصري الـصادرة بقـرار مـقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمهـا الجهـات العااللائحة التنفيذية ل

 .م٢٠١٩لسنة ) ٦٩٢(وزير المالية رقم 

ت اراا:  
 أو تحدثت عـن هـذا الموضـوع في النظـام الـسعودي مستقل سابقأو بحث لم أجد أي دراسة  
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دفاتر الشروط في النظام المغربي عن ا  تحدثتتين، وإنما توجد دراسالنظام المصري بهذه الطريقة

 .موضوع هذه الدراسةحدود في تين  داخلتاليسوهما ، ريوالنظام الجزائ

أبـاه : إعـدادم، ٢٠١٦لـسنة  دفـتر الـشروط الإداريـة العامـة لـصفقات الأشـغال: الدراسة الأولى

 يناير ١٤٥- ١٤٤ العدد لمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنميةبحث منشور في ا، محمد الناجم

 .م٢٠١٩أبريل 

: الشروط كآلية لتحقيق شفافية الإجراءات في الـصفقات العموميـة، إعـداددفاتر : الدراسة الثانية

 .م٢٠١٨ ديسمبر ٣ت الاقتصادية العدد ، مجلة المقار للدراسامريم مسقم

ا  :  
، الـذي يقتـضي جمـع المعلومـات ذات  المقـارن والتطبيقـيَسوف اتبع في بحثـي هـذا المـنهج

ــاع أســلوب المقارنــة بــين النظــام درهاالــصلة بموضــوع البحــث واستخلاصــها مــن مــصا  مــع اتب

 ذكـر التطبيقـات النظاميـة والقـضائية التـي تتطلبهـا الدراسـة متـى السعودي والنظـام المـصري، مـع

 :وجدت، وذلك على النحو التالي

 . عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور، مع بيان أرقامها، وكتابتها بالرسم العثماني- 

 مصادرها المعتمدة وتوثيقها والإشارة إليها قدر الإمكان، إلا إذا كانت منقولة  جمع المادة من- 

 .من مصدر آخر مفقود، أو تعذر الوصول إليه فأقوم بالإشارة إلى الناقل

التـي الـسعودي و المـصري  القـضاء الإداريذكر التطبيقات النظامية والقضائية الـصادرة عـن  - 

 .تتطلبها الدراسة متى وجدت

 البحــث بأســلوب علمــي صــحيح، والاعتنــاء بقواعــد اللغــة العربيــة، وقواعــد الإمــلاء، كتابــة- 

 .وعلامات الترقيم، في الكتابة قدر المستطاع

 . العناية بتعريف الألفاظ الغريبة والمصطلحات العلمية التي ترد في البحث- 

ا :  
ٍ البحث على مقدمة، وتمهيد، يشتمل  :النحو التالي، وذلك على ة، وخاتمومبحثينٍ
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ا:  
والدراسـات وأهدافـه، ، وأسباب اختيـاره، ومـشكلته، ِتهٍ على افتتاحية للموضوع، وأهميوتشتمل

 .وخطتي في البحثومنهجي فيه، السابقة فيه، 

  :ا اي
 و ،ت ا ا :  

 .وثائق المنافسة مفهوم :ا اول

 .القانونيةتها طبيعوثائق المنافسة و أهمية :ا ام

ا وثائق المنافسة أنواع :ا. 

  :ا اول
 ا اا اد و أر و ،:  

 . كيفية بإعداد وثائق المنافسة:ا اول

ما الأحكام المتعلقة بالشروط والمواصفات :ا. 

 .معايير تقييم العروض الأحكام المتعلقة ب:ا ا

اا الأحكام المتعلقة بتعديل وثائق المنافسة: ا. 

ما ا:  
 ا وا ا و إد إ  و ،أر :  

 .الأحكام المتعلقة بقيمة وثائق المنافسة :ا اول

ا ام: فيها قيمة وثائق المنافسةتعاد الحالات التي . 

ا فيها قيمة وثائق المنافسةلا تعاد الحالات التي :ا  . 

اا قيمة وثائق المنافسة إعادةتطبيقات قضائية على: ا . 

ا :وتشمل أهم نتائج البحث وتوصياته. 
  

ا للإصابة والإجادة، وأن يجنبنا الخطأ والزلل، وأن يمـدنا  اسأل االله العلي القدير أن يوفقن:و

 .بعونه وتوفيقه، وصلى االله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 



 

)١٠٧٢(  ا اا   درا دارد اا رم  

  :ا اي
ت ا ا  

 وذلــك ببيــان مفهومهــا في  وثــائق المنافــسةعــن مفهــوم في هــذا المبحــث أتحــدث وفســ

 في   بعــد ذلــك عــن أهميــة وثــائق المنافــسة وطبيعتهــا القانونيــةثــم أتحــدثالمطلــب الأول، 

 . في المطلب الثالثبعد ذلك يكون الحديث عن أنواع وثائق المنافسةالمطلب الثاني، ثم 

   و ا: ا اول

يقصد بوثائق المنافسة تلك الوثائق التي تقوم الجهـة الحكوميـة بإعـدادها وتجهيزهـا، لكـي 

 على كافـة المعلومـات المتعلقـة بالمـشروع مـن كافـة الجوانـب ن المتنافس من الحصوليتمك

الفنية أو التقنية، ولهذا فإنه يجب على الجهة الحكومية أن تقوم بإعـداد هـذه الوثـائق قبـل الإعـلان 

، ولهذا فإنـه مـن النـادر في الواقـع العمـلي أن يتـضمن الإعـلان عـن المنافـسة كافـة )١(عن المنافسة

شروط والمعلومات التي تريدها الجهة الحكومية في المنافسة التي سـوف تطرحهـا، لـذلك فـإن ال

الإعلان عـن المنافـسة يحيـل موضـوع المنافـسة وشروطهـا ومواصـفاتها إلى مـا يـسمى بكراسـة 

ّ، وتعـرف كراسـة )٢(ًالشروط أو دفتر الشروط، الذي يتـضمن كثـيرا مـن أحكـام العقـد المـراد إبرامـه َ ُ

وثيقـــة رســـمية تصـــدر مـــن الجهـــة الحكوميـــة توضـــح جميــــع : المواصفات بأنهاالشروط و

جـــل توفيرهـــا مــــن المورديــــن أ المطلـــوب مـــن الجهـــة الحكوميـــة مـــن الاحتياجتفاصيـــل 

 .)٣(نوالمقاوليـــ

                                                        

، مكتبـة المتنبـي: الـدمام، ١ط (." في النظـام الـسعوديالعقـود الإداريـة"  عبدالرزاق حمـادة،حمادة) ١(

 .٩٩، ص)هـ١٤٣٩

ــصار، ) ٢( ــة"، جــادجــابر ن ــاهرة٢ط (."العقــود الإداري ــة، : ، الق ؛ ١٥١، ص )م٢٠٠٥دار النهــضة العربي

 .١٠٥، ص )م٢٠٠٧دار الجامعة الجديدة، : ، الإسكندرية١ط (."العقود الإدارية"ماجد راغب، الحلو، 

  .٧، ص )٢٠١٩(، لحات المالية المعد من قبل وزارة المالية، الإصدار الأولقاموس المصط) ٣(



 

)١٠٧٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ما م: اما وط ا و أ  

اهــتم المــنظم الــسعودي في نظــام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة ولائحتــه التنفيذيــة 

ًبوثائق المنافسة وكذلك كراسات الشروط والمواصفات اهتماما بالغا، حيث تعتـبر الـشروط  ً

الفعلية للعملية التعاقدية، بل إن كراسة الشروط المطروحة وما فيهـا مـن أحكـام ومواصـفات 

، حيـث نـص ديـوان )١(جية لـدى القـضاء حتـى مـع عـدم وجـود عقـد مكتـوبتكون كاملة الح

ــه عــلى أن ــه ": المظــالم في أحــد أحكام ــد تــم إبرام ــد بــين الطــرفين ق ــدل عــلى أن العق مــا ي

ًواسـتكمل شروطــه وأركانــه سرى أن العقــد لم يكـون محــررا تحريــرا نهائيــا، إلا أن الــدعوة  ً ً

وما يتضمنانه مـن شروط بـين الطـرفين تقـوم للمنافسة وشروط المنافسة والإيجاب والقبول 

 .)٢("مجتمعة مقام العقد النهائي

  تبرمهـا الجهـات العامـةيتنظـيم التعاقـدات التـ اهـتم المـنظم المـصري في قـانون وكذلك

ًولائحتــه التنفيذيــة بكراســات الــشروط والمواصــفات اهتمامــا بالغــا، حيــث تتــضمن كراســة  ً

التي سيجري على أساسـها التعاقـد، والتـي يجـب الشروط جميع المواصفات والاشتراطات 

، حيـث )٣(ًأن تراعى عند تنفيذ العقد، لأنها تعتبر فيما يتعلـق بتنفيـذه جـزءا لا يتجـزأ مـن العقـد

قضت المحكمة الإدارية العليا في مـصر في أحـد أحكامهـا عـلى إلزاميـة دفـتر الـشروط عـلى 

التعاقد في ظلهـا تخاطـب الكافـة وعلمهـم إن القوانين واللوائح التي يتم ": المتعاقد، وقالت

                                                        

ــدالعزيز،الــشرهان) ١( ــن عب ــن يوســف، وآل ســليم، محمــد ب ــد ب ــة"  ولي ، ١ط (."المنافــسات الحكومي

 .٢٣، ص )هـ١٤٣٧

ــدقيق هـــ١٤٢٦ لعــام ١١/إ/د/١٠٦رقــم الحكــم الابتــدائي ) ٢( لعــام / ت/٢٧٣، رقــم حكــم هيئــة الت

 .ـهـ١٤٢٧

، الفكــر العــربيدار : ، القــاهرة٥ط (."لعقــود الإداريــةلأســس العامــة لا"، الطــماوي، ســليمان. د) ٣(

 .١٨٢، ص "الأصول القانونية لإبرام العقود الإدارية"  عامر نعمههاشم،؛ ٣٥٩، ص )م٢٠١٧



 

)١٠٧٤(  ا اا   درا دارد اا رم  

 بمحتواها مفروض، فإن أقبلوا على التعاقد مع الإدارة، فالمفروض أنهـم قـد ارتـضوا كـل مـا

 منه، حيـث لا فكـاك أًورد بها من أحكام، وحينئذ تندمج في شرط عقدهم وتعد جزءا لا يتجز

كلها أو بعـضها عـدا مـا تعلـق لم ينص العقد صراحة على استبعاد أحاكمها  من الالتزام بها ما

 .)١("منها بالنظام العام

ًوثــائق المنافــسة في أن الإعــلان عــن المنافــسة دائــما مــا يحيــل إلى كراســة تظهــر أهميــة و

الشروط والمواصفات التي تعدها الجهـة الحكوميـة والتـي تحتـوي عـلى موضـوع المنافـسة 

واصـفات الفنيـة والتقنيـة التـي المطروحة وطبيعة عملية الشراء وإطارها الزمنـي، وكـذلك الم

ــذلك  ــاولات، وك ــود المق ــع في عق ــارة المواق ــة بزي ــات المتعلق ــضا المعلوم ــا، وأي ًتحتاجه

التعلـــيمات المتعلقـــة بالعطـــاءات وكيفيـــة تقـــديمها والموعـــد النهـــائي لهـــا، ومكـــان فـــتح 

المظــاريف وزمانــه، وأســلوبها في تقيــيم العطــاء ومــدى إمكانيــة تقــديم بــدائل للمواصــفات 

 .)٢(ًالفنية، وأيضا تحدد كراسة الشروط ما يتعلق بالتأمين الابتدائي إن وجد

ولا شك أن كراسة الشروط والمواصفات وما تحتويه من بيانات ومعلومـات تمثـل أهميـة 

كبيرة في تحديد موقف المتنـافس أو المقـاول أو المـورد، الـذي يرغـب بالتقـدم للتعاقـد مـع 

 .)٣( أن يستوفي هذه الشروط والمواصفات أو لاالجهة الحكومية، وهل باستطاعته

                                                        

 جلـسة ١٥١١،١٦٢٥، وكـذلك الطعنـين )٣٦٩، ص١٣س(م ١٩٦٨ يناير سنة ٦الصادر في الحكم  )١(

؛ ٣٦٣ مرجـع سـابق، ص "لعقـود الإداريـةلأسس العامة لا"، الطماوي، سليمان. د: م، أنظر٤/٤/١٩٨٩

 .١٨٥ مرجع سابق، ص "الأصول القانونية لإبرام العقود الإدارية"  عامر نعمههاشم،

، الفكر والقـانوندار : المنصورة، ١ط (." وصورهالعقود الإداريةوسائل إبرام ا"، العزاوي، ريم علي) ٢(

 .٦٢، ص )م٢٠١٨

وسـائل إبـرام "، ؛ العـزاوي، ريـم عـلي١٥٢، مرجـع سـابق، ص "العقود الإدارية"، جادجابر نصار، ) ٣(

 .٦٣ مرجع سابق، ص " وصورهالعقود الإداريةا



 

)١٠٧٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

وثائق المنافسة في أن المنظم قد ألـزم الجهـة الحكوميـة بـأن تلغـي المنافـسة تظهر أهمية و

ًإذا كان في وثائق المنافـسة أخطـاء جوهريـة لا يمكـن للجهـة الحكوميـة أن تتـداركها، حيـث 

 : المنافسة في الحالات الآتيةتلغى":  والمشتريات الحكومية على أنهتنص نظام المنافسا

  .)١(" إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها- ١

ــدل أيــضا عــلى أهميتهــا أنــه يجــب عــلى المتنافــسين عنــدما يتقــدمون بعروضــهم  ًوممــا ي

وعطاءاتهم، أن تكـون موافقـة لمـا جـاء في وثـائق المنافـسة مـن شروط ومواصـفات، حيـث 

ًيجب عـلى المتنـافس تقـديم سـعره وفقـا للـشروط ": ذية للنظام على أنهنصت اللائحة التنفي

ــداء أي  ــه إجــراء أي تعــديل أو إب ــات المعتمــدة، ولا يجــوز ل والمواصــفات وجــداول الكمي

تحفظ عليها أو شطب أي بند من بنود المنافسة أو مواصـفاتها، ويـستبعد العـرض المخـالف 

 .)٢("لذلك

  تنظـيم التعاقـدات التـي تبرمهـا الجهـات العامـةقـانونوكذلك الحال في مصر حيـث نـص 

يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصـفات طبقـا لأحكـام هـذا ": على أنه

القانون ولائحته التنفيذية، والشروط والمواصـفات والمتطلبـات المحـددة بكراسـة الـشروط 

 .)٣("والمواصفات

ا  مما ا:  

د الطبيعــة القانونيــة لوثــائق المنافــسة وكراســات الــشروط والمواصــفات لــه أهميــة لتحديــ

ــام  ــة ســوف يعتمــد النظ كــبرى في مجــال التطبيــق، وذلــك لأن تحديــد هــذه الطبيعــة القانوني

                                                        

 .من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ٥١(من المادة ) ١(الفقرة )  ١(

 .نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةذية لاللائحة التنفيمن ) ٦٩(من المادة ) ١(الفقرة )  ٢(

 .٢٠١٨لسنة ) ١٨٢( رقم من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة) ٣٥(المادة ) ٣(



 

)١٠٧٦(  ا اا   درا دارد اا رم  

، وتعـــد كراســـة الـــشروط )١(القـــانوني الـــذي يطبـــق عـــلى مـــا احتوتـــه الكراســـة مـــن شروط

ًتحـدد فيهـا قـوائم الأعـمال والأصـناف جـزءا لا والمواصفات التي تعدها الجهة الحكومية و

يتجزأ من العقد، وتعتبر هي أساس التعاقـد، حتـى ولـو لم يـنص عـلى ذلـك في العقـد المـبرم 

 .)٢(بين الجهة الإدارية والمتعاقد

ويثور تساؤل هنـا في حـال مخالفـة كراسـة الـشروط والمواصـفات لأحكـام نظـام المنافـسات 

ًه التنفيذية، فلو مثلا نصت كراسة الشروط على غرامـة معينـة تزيـد والمشتريات الحكومية ولائحت

وهنا اجتهد شراح القانون في ذلك وذهبوا في ذلك إلى . على الغرامة المنصوص عليها في النظام

 :احتمالين

ُأن يــنص في العقــد صراحــة عــلى الإحالــة إلى نــصوص نظــام المنافــسات : ال اول

حته التنفيذية، وفي هذه الحالة تكون هـذه الـشروط هـي الأسـاس في والمشتريات الحكومية ولائ

 .ًالتعاقد، وبناء على ذلك تقدم المتنافس بعطائه في المنافسة

 مل اأن يخلوا العقد من الإحالة إلى نصوص نظام المنافـسات والمـشتريات : ا

هـا مـن أحكـام عـلى النظـام الحكومية ولائحته التنفيذية، فهنا تقدم كراسة الشروط ومـا ورد في

، حيث ذهبـت الجمعيـة العموميـة للفتـوى والتـشريع بمجلـس الدولـة إلى )٣(ولائحته التنفيذية

ً جزءا من العقد  مـا لم يتـضمن العقـد أحكامهـا تعتبرلائحة المناقصات والمزايدات لا ": أن

ًأو الإحالة عليها باعتبارها جزءا مكمـلا لـه، وأنـه إذا تـضمن العقـد مخالفـ ة صريحـة اللائحـة ً

                                                        

 .٦٦ مرجع سابق، ص " وصورهالعقود الإداريةوسائل إبرام ا"، العزاوي، ريم علي) ١(

، جـادجـابر ؛ نـصار، ٣٦٠ مرجع سـابق، ص "يةلعقود الإدارلأسس العامة لا"، الطماوي، سليمان. د) ٢(

 .١٥٢ مرجع سابق، ص "العقود الإدارية"

وسـائل إبـرام "، ؛ العزاوي، ريـم عـلي١٥٣ مرجع سابق، ص "العقود الإدارية"، جادجابر نصار، .  د)٣(

 .٧١ مرجع سابق، ص " وصورهالعقود الإداريةا



 

)١٠٧٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ً، وأيـضا قـضت المحكمـة الإداريـة العليـا في حكـم لهـا )١("فتكون العبرة بأحكام العقد نفسه

ًإذا تضمنت كراسـة الـشروط تحديـدا لمقـدار الغرامـة التـي يتحملهـا المتعاقـد مـع ": إلى أنه

 الـشروط الإدارة في حالة إخلاله بالتزاماته وقبلها فإن مقدار الغرامة حـسبما نـصت عليـه هـذه

 .)٢("يكون هو الواجب إعماله دون النص اللائحي

وفي الحقيقة أننا لا نسلم بهذا القول، إذ أن المتقـرر في أصـول القـانون أن القواعـد الآمـرة 

هــي القواعــد التــي لا يجــوز الاتفــاق عــلى مخالفــة حكمهــا، وقواعــد نظــام المنافــسات 

ة، وبالتـالي لا يجـوز لكراسـة الـشروط والمشتريات الحكومية تعتبر من قبيـل القواعـد الآمـر

والمواصـفات ونــماذج العقــود مخالفــة حكــم النظـام، وأي مخالفــة لــذلك تقــع باطلــة، ومــن 

ًالمعلوم أيضا أن كراسة الشروط والمواصفات ونماذج العقود تـصدر بـأداة نظاميـة أدنـى مـن 

 .دنى حكم الأعلىالأداة النظامية التي يصدر بها النظام، وبالتالي يجب أن لا يخالف الأ

ًوتأييدا لذلك نجد أن ديوان المظالم ذهب في أحد أحكامه إلى إعفاء المتعاقـد مـن تطبيـق 

حـسب مـا %) ١٠(حـسب بنـود العقـد، والاكتفـاء بالغرامـة بنـسبة %) ٢٥(الغرامة عليه بواقـع 

 ارتـضاها التـي صوصها إعـمال نـالعقـود في صـلالأ": نص عليه النظام، حيث نص عـلى أنـه

 التـي العقـود في الأصـل هـذه إعـمال ضىمقت  من وأنه بينهما، التعاقدية العلاقة لضبط انالطرف

ــا الإدارة تكــون ــًطرف ــوف عــلى ن ــام صوص فيهــا الوق ــأمين نظ ــة مــشتريات ت ــذ الحكوم  وتنفي

، التـي تمثـل الـشروط الثابتـة الـضابطة لكافـة عقـود الإدارة بتقريـر ولي الأمـر لهـا مشروعاتها

اً على جميع الأطراف التي تتعامل مـع الإدارة مراعـاة نـصوصه والعمـل ونشرها، ليصبح لازم

                                                        

 مرجـع سـابق، "العقـود الإداريـة"، جـاد جـابرنصار، . د: م، أنظر١٩٦٧/ ١٥/٤ في ٤١٧ فتوى رقم)١(

 .٧١ مرجع سابق، ص " وصورهالعقود الإداريةوسائل إبرام ا"، ؛ العزاوي، ريم علي١٥٤ص 

ق جلـسة ١٠ لـسنة ٨٥٨م، وحكمها في الطعن رقم ١١/١٢/١٩٦٥ق جلسة ٩ لسنة ٩٤ الطعن رقم )٢(

 .١٥٤بق، ص  مرجع سا"العقود الإدارية"، جادجابر نصار، . د: م، أنظر٦/١/١٩٦٨



 

)١٠٧٨(  ا اا   درا دارد اا رم  

ًفي ضوئه، واعتبار أحكامه عنـد إبـرام العقـود مـع الإدارة جـزءا مـن نـصوص العقـد لا يجـوز 

ورد في خطــاب وزارة الماليــة والاقتــصاد الــوطني رقــم  الاتفــاق عــلى خلافــه، أكــد ذلــك مــا

ًالــواردة في النظـام يعتــبر نــصا أمــرا لا يجــوز مـن أن نــص غرامــة التــأخير ) ١٧/١٢/٦٨١٣( ً

مخالفتــه ولا الاتفــاق عــلى مــا يخالفــه وإذا وجــد أي اتفــاق عــلى خلافــه يعتــبر كــأن لم يكــن 

ويرجع إلى النص الوارد في النظام، لـذا حكمـت الـدائرة بـإلزام المـدعي بـأن يـدفع للمـدعى 

ًعليها شرطة العاصمة المقدسـة مبلغـا قـدره تـسعة عـشر ألفـا  ًومئتـان وثلاثـة وعـشرون ريـالا ً

 .)١("ًوتسعون هللة غرامة التأخير المقرر نظاما

عـدم أحقيــة بلديــة ًوفي حكـم آخــر نجــد أيـضا أن ديــوان المظــالم ذهـب في أحــد أحكامــه إلى 

ًريالا نتيجة تقـصير المتعاقـد، حيـث أنهـا تزيـد ) ٤٤٢،٠٠٠(محافظة الرس بفرض غرامه قدرها 

أن جـواب المـدعى عليهـا ": حيث جاء في نـص الحكـم مـا يـلينظام، عن الغرامة المقررة في ال

أوضح أن المبلغ المطالب به لا يتعلق بحسم الجزاء أو الفوري، وإنما هو عن غرامة التقـصير في 

من الـشروط والمواصـفات للعقـد ) ًأولا(من الفقرة ) ٦(الأداء الذي تم حسابه على أساس المادة 

ًريالا عن كل يوم يغيب فيه العامل على المتعاقـد، كـما ) ٥٠(حسم  للجهة الإدارية حق دعتالتي 

إذا قـصر : (أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية نـص في المـادة التاسـعة والأربعـين عـلى

المتعاقد في عقود الصيانة والتشغيل والعقود ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته، تفرض عليـه 

، والثابت ) عشرة في المائة من قيمة العقد، مع حسم الأعمال التي لم تنفذ%)١٠(غرامة لا تتجاوز 

ًريالا، وترتيبـا عـلى ذلـك فـإن مبلـغ الغرامـة ) ٩٩٨،٠٨٢(أن العقد مع مؤسسة المدعية تبلغ قيمته  ً

من قيمـة العقـد، وتـضحي المطالبـة بهـا مطالبـة %) ١٠(المطالبة بها المؤسسة المتعاقدة أكثر من 

                                                        

ــدائي  )١( ــم الابت ــم الحك ــام ٩/إ/د/١٤رق ـــ١٤١٥ لع ــدقيق ، ه ــة الت ــم هيئ ــام ١/ت/٢١١ـرقم حك  لع

ــدائي الحكــمرقــم ، وكــذلك أنظــر هـــ١٤١٥ ــدقيق  ،هـــ١٤٠٧ لعــام ٤/إ/د/٣ الابت ــة الت رقــم حكــم هيئ

 .هـ١٤١٠ لعام ٣/ت/٢٩٤



 

)١٠٧٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

عـدم  بوتنتهي الدائرة إلى عدم أحقية الجهة الإدارية المطالبة بها، لذا حكمت الدائرةغير مشروعة، 

ريـال غرامـة التقـصير في عقـد ) ٤٤٢،٠٠٠(أحقية بلدية محافظة الـرس بمطالبـة المدعيـة بمبلـغ 

 .)١("الصيانة

 الحكومية الأجهزة ضمن أن تيجوز  لا- ١":أنه على صالذي نوقد صدر قرار مجلس الوزراء 

 تبرمهـا التـي العقـود في وأعمالهـا شروعاتهامـوتنفيـذ  الحكومـة مـشتريات تأمين لنظام اضعةالخ

 أي تبرمها التي العقود من عقد أي فيها ضمنالتي يتالحالات   في- ٢. ً  تخالف هذا النظامصوصان

 وأعمالهـا مـشروعاتها وتنفيـذ الحكومـة تـأمين مـشتريات نظـام صوص تخـالف نـًنـصوصا وزارة

 .)٢(" يحقق العدالةبما للبت فيه المظالم ديوان إلى دالعق يحال

: ًوتأييدا آخر لذلك نجد أن المحكمـة الإداريـة العليـا في مـصر ذهبـت في أحـد أحكامهـا إلى أن

قضاء هذه الحكمة قد جرى على أن القوانين واللوائح التي يتم التعاقد في ظلهـا تخاطـب الكافـة "

 على التعاقد مع الإدارة، فالمفروض أنهم قد ارتضوا كل ماوعلمهم بمحتواها مفروض، فإن أقبلوا 

 منـه، حيـث لا فكـاك مـن أًورد بها من أحكام، وحينئذ تندمج في شرط عقدهم وتعد جزءا لا يتجـز

لم ينص العقد صراحة على استبعاد أحاكمها كلها أو بعضها عدا ما تعلق منها بالنظام  الالتزام بها ما

لمحكمـة نفـس هـذا المبـدأ بالنـسبة للـوائح الأخـرى التـي تتعلـق بـبعض ًوأيضا طبقت ا،  )٣("العام

القواعد التي فرضها مجلس الوزراء للالتحـاق بـبعض المعاهـد التـي تلتـزم ": العقود، حيث قالت

الحكومة بتعيين خريجيها تعتبر بمثابة لائحة عامة تنظيمية متعلقة بحسن سـير مرفـق عـام، والتـالي 

                                                        

 .هـ١٤٣٥ لعام ٤٩/٤ الاستئنافرقم حكم ، هـ٢/٧/١٤٣٤/إ/١٢٨رقم الحكم الابتدائي  )١(

 .هـ٥/٨/١٣٩٨في تاريخ ) ٤٨٧( قرار مجلس الوزراء رقم )٢(

لأسـس ا"، الطـماوي، سـليمان. د: ، أنظـر)٣٦٩، ص١٣س(م ١٩٦٨ يناير سنة ٦الصادر في الحكم  )٣(

 .٣٦٣ مرجع سابق، ص "لعقود الإداريةالعامة ل



 

)١٠٨٠(  ا اا   درا دارد اا رم  

  .)١(" دون الحاجة للنص عليها صراحة في العقد الإداريفإنه لا مناص من اتباعها

ونجد أن المنظم في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قد ألزم للجهـة الحكوميـة عنـدما 

تنفذ أعمالهـا خـارج المملكـة أن تتعامـل بـنماذج عقـود تلـك الدولـة بـشرط أن لا تكـون مخالفـة 

:  ولائحته التنفيذية، حيث نصت اللائحة على أنهلأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

تلتزم الجهة الحكومية عند تنفيذ الأعمال والمـشتريات خـارج المملكـة بتطبيـق نـماذج العقـود "

ُالمعتمدة لهذه الأعمال، وبالنسبة للـدول التـي تلـزم بتطبيـق نـماذج عقودهـا، فيجـوز تطبيـق تلـك 

 .)٢("للائحةالنماذج على ألا تخالف أحكام النظام وهذه ا

وفي أحوال معينة قد يحدث تعارض بين الشروط الـواردة في كراسـة الـشروط والمواصـفات، 

والتي يتضمنها العقد النهائي الذي سوف يبرم بين المتعاقد والجهة الحكومية، ففي هذه الحالة إما 

نه لا مشكلة ما دام أن يقبل المتعاقد بهذه الشروط التي وردت في العقد المراد إبرامه وبالتالي لا فإ

أن هناك توافق على ذلك، وتعتبر هذه الشروط الواردة في العقد واجبة الاتباع لأنها معدلة للشروط 

القديمة، وإما أن يرفض المتعاقـد هـذه الـشروط الجديـدة الـواردة في العقـد باعتبـار أنهـا مخالفـة 

ليـه مـن آثـار عـلى الجهـة لكراسة الشروط والمواصفات، وبالتـالي يتجـه الإخـلال ومـا يترتـب ع

 .)٣(الحكومية

 

                                                        

لأسـس ا"، لطماوي، سـليمانا. د: ، أنظر)٢١٣، ص١٦س(م ١٩٧١ أبريل سنة ٣الصادر في الحكم  )١(

 .٣٦٤ مرجع سابق، ص "لعقود الإداريةالعامة ل

 .من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ٩٤(من المادة ) ٢(الفقرة ) ٢(

؛ ٦١، ص )بـدون تـاريخدار النهضة العربية، : ، القاهرة٢ط (."المناقصات العامة"، جادجابر نصار، ) ٣(

ــي،. د ــدالعجم ــدي محم ــع في "،  حم ــةالمرج ــود الإداري ــاض، ١ط (."العق ــة: الري ــد الإدارة العام ، معه

 .١٨٠، ص )هـ١٤٣٩

 



 

)١٠٨١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا اع: اأم ا و  

 بحــسب طبيعــة تتنــوع وثــائق المنافــسة وكراســات الــشروط والمواصــفات إلى عــدة أنــواع

المنافــسة التــي تطرحهــا الجهــة الحكوميــة، وبــصفة أساســية فــإن هــذه الكراســات تتنــوع إلى 

 :نوعين

لمواصفات العامة، وهي عبارة عن مجموعة مـن الـشروط كراسة الشروط وا: اع اول 

العامة التي تنطبق على كل العقـود ذات الطبيعـة الواحـدة التـي تبرمهـا إدارة معينـة، مثـل عقـود 

 .الأشغال العامة، وعقود التوريد، وتتميز بأنها شروط ثابته ودائمة

 مع اوط الخاصـة كراسـة الـشروط والمواصـفات الخاصـة، وهـو يتـضمن الـشر: ا

ًبكل عقد على حده، تكمـيلا للـشروط العامـة المـشتركة، ويـشترط فيـه أن يكـون متوافقـا مـن  ً

 .)١(الأحكام والأنظمة العامة

كراســات الــشروط  و نــماذج وثــائق المنافــساتوقــد اعتمــد وزيــر الماليــة العديــد مــن

 : ، مثلوالمواصفات

 .) إشراف-الخدمات الهندسية (نموذج كراسة  -

 .) تصميم-الخدمات الهندسية (كراسة نموذج  -

 .)توريد المستلزمات الطبية(نموذج كراسة  -

 .)إعاشة(نموذج كراسة  -

 .)إنشاء طرق(موذج كراسة  ن-

 .)إنشاءات عامة(نموذج كراسة  -

 .)التشغيل والصيانة(نموذج كراسة  -

                                                        

  عـامر نعمـههاشـم،؛ ٣٦٠ مرجع سابق، ص "لعقود الإداريةلأسس العامة لا"، الطماوي، سليمان.  د)١(

 .١٨٣ مرجع سابق، ص "الأصول القانونية لإبرام العقود الإدارية"



 

)١٠٨٢(  ا اا   درا دارد اا رم  

 .)تشغيل وصيانة الطرق(نموذج كراسة  -

 .)توريد أدوية(نموذج كراسة  -

 .)توريد(نموذج كراسة  -

  .)خدمات استشارية(نموذج كراسة  -

 .)خدمات تقنية معلومات(موذج كراسة  ن-

 .)١()نظافة المدن(نموذج كراسة  -

ويجب على الجهـة الحكوميـة عنـدما تريـد طـرح أي مـشروع أن تـستخدم أحـدث نمـوذج 

 .)٢(ب بطرحهمعتمد من كراسات الشروط والمواصفات ونماذج العقود للمشروع الذي ترغ

 :، مثل)٣(أما في مصر فإنه قد صدر قرار وزير المالية باعتماد أنماط العقود النموذجية

 .منقولات لشراء النموذجي العقد -

 .منقولات رلاستئجا النموذجيالعقد  -

 .منقولات لبيع النموذجيالعقد  -

 .منقولات لتأجير النموذجيالعقد  -

 . لبيع المركباتالنموذجيالعقد  -

 . لشراء عقاراتالنموذجيالعقد  -

 . عقاراترلاستئجا النموذجيالعقد  -

 . لبيع العقاراتالنموذجيالعقد  -

                                                        

 .هـ١٢/٤/١٤٤١: وتاريخ) ١٤٤٠(وجب قرار وزير المالية رقم  بمةالمعتمد )١(

)٢( https://www.mof.gov.sa/Knowledgecenter/newGovTendandProcLow/

Pages/forms.aspx 

 .م٢٩/٦/٢٠٢٠: تاريخ، في ٢٠٢٠لسنة ) ١٤(رقم   منشور عام وزارة المالية)٣(



 

)١٠٨٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 . لتأجير عقارالنموذجيالعقد  -

 . للترخيص بانتفاع عقارالنموذجيالعقد  -

 . عقارباستغلال للترخيص النموذجيالعقد  -

 . لبيع مشروعالنموذجيالعقد  -

 .ير مشروع لتأجالنموذجيالعقد  -

 . للترخيص بانتفاع مشروعالنموذجيالعقد  -

 .)١(مشروعباستغلال  للترخيص النموذجيالعقد  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
)١( https://www.mof.gov.eg/ar/archive/services/60101f1f804b06000713f

396/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%
AA 



 

)١٠٨٤(  ا اا   درا دارد اا رم  

  :ا اول
ا اد و ا ا  

 وذلـك ببيـان  بإعداد وثائق المنافـسةعن الأحكام المتعلقة في هذا المبحث أتحدثوف س

الأحكـام المتعلقـة بالـشروط ثـم أتحـدث بعـد ذلـك عـن  المطلـب الأول، كيفية إعـدادها في

 الأحكــام المتعلقــة بعــد ذلــك يكــون الحــديث عــنوالمواصــفات في المطلــب الثــاني، ثــم 

في  المطلب الثالث، وسوف يكـون الحـديث عـن الأحكـام المتعلقـة معايير تقييم العروض ب

 .بتعديل وثائق المنافسة في المطلب الرابع

 ولاا :ا اد وإ   

ــا  ــسبق لأعماله ــالتخطيط الم ــة ب ــة الحكومي ــوم الجه ــسة أن تق ــائق المناف ــداد وث ــسبق إع ي

، حيـث نـص نظـام  في تـوفير الاعـتمادات الماليـة لهـا الماليـةومشترياتها والتنسيق مـع وزارة

 المــسبق عـلى الجهــة الحكوميـة التخطــيط":  والمــشتريات الحكوميـة عــلى أنــهتالمنافـسا

لأعمالها ومشترياتها والتنسيق مع الوزارة في توفير الاعتمادات المالية لها، وتلتـزم في بدايـة 

كل سنة مالية بنـشر خطـة تتناسـب مـع ميزانيتهـا تتـضمن المعلومـات الرئيـسة حـول أعمالهـا 

، )١("ومشترياتها خلال هذه الـسنة، وذلـك دون إخـلال بـما يقتـضيه الأمـن الـوطني مـن سريـة

التالي فإنه يجب أن تكون المنافـسة التـي سـوف تطرحهـا الجهـة الحكوميـة داخلـة ضـمن وب

 .خطتها للسنة المالية

تكون المنافسة التي سوف تطرحهـا الجهـة الحكوميـة مبنيـة عـلى الحاجـة ًويجب أيضا أن 

الفعلية للجهة الحكومية قاصدة في ذلك تحقيق المصلحة العامة المناطـة بهـا، حيـث نـصت 

ًيجـب أن يكـون تـأمين الأعـمال والمـشتريات مبنيـا عـلى ":  التنفيذية للنظام على أنـهةاللائح

تحقيــق المــصلحة العامــة والاحتيــاج الفعــلي للجهــة، وأن تراعــى الجــودة وتحقيــق الكفــاءة 

                                                        

 .من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ١٢(من المادة ) ١(الفقرة ) ١(



 

)١٠٨٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

الاقتصادية في تلـك الأعـمال والمـشتريات، وأن يـتم الأخـذ في الاعتبـار الجوانـب التنمويـة 

 .)١("عتمدةوالخطط الاستراتيجية الم

 المتعلقـةالمعلومـات ُوقد ألزم المنظم الجهة الحكومية بـأن تطلـع المتنافـسين عـلى كافـة 

المطلوبـة في  بالمنافسة، وأن توضح لهم كل ما يلزم لهـا، حتـى يتمكنـوا مـن تقيـيم الأعـمال

عـلى الجهـة الحكوميـة إطـلاع كافـة ":  عـلى أنـهةالمنافسة المطروحة، حيث نـصت اللائحـ

ين على المعلومات ذات العلاقة بنطاق العمل في المشروع؛ بما يمكـنهم مـن تقيـيم المتنافس

الأعـمال قبـل الحـصول عـلى وثـائق المنافــسة، وتقـديم الإيـضاحات والبيانـات اللازمـة عــن 

ٍالأعمال والمـشتريات المطلـوب تنفيـذها قبـل ميعـاد تقـديم العـروض بوقـت كـاف، وتلتـزم  ٍ

 .)٢("سين في أي مما سبقالجهة عدم التمييز بين المتناف

ــال في مــصر  ــة وكــذلك الح ــة الحكومي ــائق المنافــسة أن تقــوم الجه ــه يــسبق إعــداد وث فإن

قـانون حيـث نـص ،  الاعـتمادات الماليـة لهـاوالتحقق من تـوافربالتخطيط المسبق لأعمالها 

بـدء يجب على الجهة الإداريـة قبـل ال":  على أنهتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة

في اتخاذ إجراءات الطـرح التحقـق مـن تـوافر الاعـتمادات الماليـة المخصـصة لـديها لتنفيـذ 

موضــوع التعاقــد عــلى أن تتــضمن شروط الطــرح مــا يفيــد ذلــك، ويكــون التعاقــد في حــدود 

يتعـين عنـد التخطـيط ": ، ونصت اللائحة التنفيذية على أنه)٣("الاحتياجات الفعلية الضرورية

التحقـق مـن الحاجـة إلى : الآتيةية الأخذ في الاعتبار العوامل والخطوات والإعداد لأي عمل

تحديــد خطــوات التعاقــد وتحــديثها إن تطلــب ": ً، ونــصت أيــضا عــلى)٤("... محــل التعاقــد

                                                        

 .نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةاللائحة التنفيذية لمن ) ٢(المادة ) ١(

 .نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةاللائحة التنفيذية لمن ) ١(من المادة ) ١(الفقرة ) ٢(

 .٢٠١٨لسنة ) ١٨٢( رقم من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة) ١١(المادة ) ٣(

 .قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامةاللائحة التنفيذية لمن ) ١٤(المادة ) ٤(



 

)١٠٨٦(  ا اا   درا دارد اا رم  

 :ويجب أن تتضمن كحد أدنى ما يلي .الأمر ذلك

 .وصفا واضحا لمحل التعاقد) أ(

نمـط العقـد النمـوذجي المراجـع مـن اختيار نموذج كراسة الشروط والمواصـفات، و) ب(

إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولـة وإضـافة أي اشـتراطات أخـرى يـرى تـضمينها بهـما، 

 .)١("وبما يتناسب مع طبيعة العملية محل الطرح

 وإذا أرادت الجهــة الحكوميــة إعــداد وثــائق المنافــسة وكراســات الــشروط والمواصــفات

ريع أو المختصين لـديها بالإعـداد هـذه الوثـائق، وذلـك فإنها تقوم بتكليف أحد مدراء المشا

 لم يكـن لـديها مـن ، أمـا إذا)٢(إذا كان لديهم الإلمام الكافي بكافة المتطلبات الفنية للمشروع

نظـام عـلى الحيث نص نظام قد أجاز لها أن تستعين بذوي الخبرة والكفاءة هو مختص فإن ال

الاستئناس برأيهم من ذوي الخبرة والاختـصاص للجهة الحكومية الاستعانة بمن ترى ": أنه

 .)٣("عند وضع المواصفات الفنية

الحال في مصر فإن المنظم قد ألزم الجهة الحكومية أن تكـون كراسـات الـشروط  وكذلك

قـانون تنظـيم التعاقـدات ِوالمواصفات قد وضعت من قبل لجنة فنية متخصـصة، حيـث نـص 

يكون الطرح عـلى أسـاس مواصـفات ورسـومات فنيـة ":  على أنهالتي تبرمها الجهات العامة

ــصة ــة متخص ــة فني ــة لجن ــة توضــع بمعرف ــة وكافي ــايير أداء عام ــصلة، أو مع ــة ومف ، )٤("...دقيق

تـشكل بقـرار مـن الـسلطة المختـصة لجنـة فنيـة ": ونصت اللائحة التنفيذيـة للنظـام عـلى أنـه

                                                        

 .عامةقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الاللائحة التنفيذية لمن ) ١٤(المادة ) ١(

ــدالعزيز)٢( ــن عب ــد ب ــليم، محم ــة"  آل س ــشاريع الحكومي ــة لإدارة الم ــب القانوني ، ١ط (."الجوان

 .٥٧: )هـ١٤٤٢

 .من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ٢٢(من المادة ) ٤(الفقرة ) ٣(

 .ةمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العام) ١٤(المادة ) ٤(



 

)١٠٨٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 الـصلة بموضـوع التعاقـد، متخصص من العاملين بالجهة الإدارية من ذوي الخبرة الفنية ذات

ويجـوز لهـا حـال عـدم تــوافرهم الاسـتعانة بمـن تـراه مــن الجهـات الإداريـة الأخـرى أو مــن 

المكاتب الاستشارية، على أن لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة ولا يزيـد عـن سـبعة، وبـما 

 .)١("يتناسب مع طبيعة موضوع التعاقد

ق المنافـسة وكراسـات الـشروط والمواصـفات وعندما تبدأ الجهـة الحكوميـة بإعـداد وثـائ

فــإن المــنظم قــد ألزمهــا باســتعمال الــنماذج التــي قامــت هيئــة كفــاءة الإنفــاق والمــشروعات 

الحكومية بإعدادها لأجل ذلك، حيث نـص نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة عـلى 

حكـام النظـام؛ ًوتنفيـذا لأ، دون إخلال باختـصاص الهيئـة العامـة للـصناعات العـسكرية": أنه

إعـداد نـماذج وثـائق المنافـسات  ... : بـما يـلي)٢(تختص الجهـة المختـصة بالـشراء الموحـد

ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقـود، ونـماذج تقيـيم أداء المتعاقـدين، وأي وثيقـة أخـرى 

ــوائح  ــة والل ــام واللائح ــام النظ ــع أحك ــق م ــما يتف ــشتريات؛ ب ــمال أو الم ــة الأع تتطلبهــا طبيع

 .)٣("من النظام) السادسة والتسعين(نصوص عليها في المادة الم

وبعد أن قامت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بإعداد هذه الوثـائق يقـوم وزيـر 

يعتمـد الــوزير نـماذج وثـائق المنافــسات، ": الماليـة باعتمادهـا، حيــث نـص النظـام عــلى أنـه

                                                        

 .قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة اللائحة التنفيذية لمن) ١٩(المادة ) ١(

: هــ، عـلى أن١٣/١١/١٤٤٠: وتـاريخ) ٦٤٩(قرار مجلس الـوزراء رقـم وقد نص البند العاشر من ) ٢(

 ثـم بعـد ذلـك .تكون الجهة المختصة بالشراء الموحد الواردة في النظام هي مركز تحقيـق كفـاءة الإنفـاق

الموافقة على : هـ، في البند الأول منه على١١/٧/١٤٤٢: وتاريخ) ٣٨٩(لس الوزراء رقم مجصدر قرار 

ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتـشغيل والـصيانة في الجهـات العامـة إلى مركـز تحقيـق 

 ."هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية"كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة باسم 

 .من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ١٤(من المادة ) ٤(الفقرة ) ٣(



 

)١٠٨٨(  ا اا   درا دارد اا رم  

ماذج تقيـيم أداء المتعاقـدين، وأي وثيقـة أخـرى ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقـود، ونـ

 .)١("تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات

وقد ألزم المنظم الجهة الحكومية بالالتزام بهذه الـنماذج المعتمـدة مـن قبـل وزيـر الماليـة 

تلتـزم الجهـة ": بصفة أساسية، حيث نص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية عـلى أنـه

 ، ووثـائق التأهيـل المـسبق، ووثـائق المنافـسة،خدام النماذج المعتمدة للعقودالحكومية باست

 .)٢("ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات

الحال في مصر فإن المنظم قـد ألـزم الجهـة الحكوميـة بـالالتزام بـالنماذج المعـدة  وكذلك

يتعـين عـلى الجهـة ": حيـث نـص النظـام عـلى أنـه، ت الحكوميـةمن قبل الـوزارات والجهـا

الالتزام بنماذج كراسات الشروط والمواصفات، وأنماط العقود النموذجيـة والأدلـة : الإدارية

الإرشادية، وغيرها الصادرة عـن الهيئـة العامـة للخـدمات الحكوميـة والتـي تعـدها الـوزارات 

 عملها، على أن تتخـذ الجهـة الإداريـة مـا يلـزم والجهات المعنية وفقا لاختصاصاتها وطبيعة

ــافي  ــي الك ــة والتوصــيف الفن ــفات الفني ــة المواص ــشروط النموذجي ــضمين كراســة ال ــشأن ت ب

لموضوع التعاقد وأي اشتراطات إضافية ترى تضمينها بها، وكذا نموذج العقد وبما يتناسـب 

تلتـزم إدارة ": ام عـلى أنـه ونـصت اللائحـة التنفيذيـة للنظـ،)٣("مع طبيعة العملية محل الطـرح

التعاقدات بكراسات الشروط والمواصفات النموذجية الصادرة عن الهيئـة العامـة للخـدمات 

ــة ومرقمــة  ــة، وأن تكــون كراســات الــشروط والمواصــفات كاملــة وواضــحة ومرتب الحكومي

بالتسلسل وأن تتضمن تحديد ما إذا كانت العملية قابلة للتجزئة مـن عدمـه، وتحديـد مراحـل 

                                                        

 .من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ١٣(من المادة ) ٢(الفقرة ) ١(

 .من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ٩١(المادة  )٢(

 .ةممن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العا) ١٤(المادة ) ٣(



 

)١٠٨٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

وتوقيتات تقديم الشكاوى وآلية تـسوية الخلافـات والمنازعـات، والحظـر المنـصوص عليـه 

من القانون، ومـا يفيـد أن يكـون صـاحب العطـاء أو المتزايـد بحـسب الأحـوال ) ٣٣(بالمادة 

لديـــه الإمكانيـــات والقـــدرة عــــلى تنفيـــذ كافـــة التزاماتــــه الـــواردة بكراســـات الــــشروط 

 .)١("والمواصفات

وم الجهـة الحكوميـة بتعبـأة هـذه الوثـائق بـما يتناسـب مـع المـشروع المـراد ثم بعد ذلك تق

ــن حيــث  ــفات الأعــمال والمــشترياتطرحــه م ــات، وشروط ومواص ــود الكمي ، جــداول وبن

 المزمـع  العقـد، ونـصالمخططات والرسوماتومجال التصنيف، ، ومعايير تقييم العروضو

 حيث نص نظـام المنافـسات ،لمشترياتوثائق بحسب طبيعة الأعمال واوغيرها من ال إبرامه،

يجــب أن تتــضمن وثــائق المنافــسات المعلومــات " :والمــشتريات الحكوميــة عــلى أنــه

 ).٢("ًوالبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقا لما تحدده اللائحة

يجــب أن تتــضمن وثــائق المنافــسة ": وقــد حــددت اللائحــة ذلــك حيــث نــصت عــلى أنــه

 :ملة للأعمال والمشتريات المطروحة، ومن ذلك ما يليالتفاصيل الكا

 . تعليمات وشروط المنافسة-١

 . شروط ومواصفات الأعمال والمشتريات-٢

 .  جداول وبنود الكميات أو معايير تقديم الخدمة-٣

 . معايير ونسب تقييم العروض-٤

 . مجال التصنيف، إن وجد-٥

 . المخططات والرسومات بحسب الأحوال-٦

                                                        

 .قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة اللائحة التنفيذية لمن) ٣٣(المادة ) ١(

 .من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ٢١(من المادة ) ١(الفقرة ) ٢(



 

)١٠٩٠(  ا اا   درا دارد اا رم  

 ومـصيرها بعـد الفحـص وآليـة -إن كانـت مطلوبـة-ان وزمان وآلية تـسليم العينـات  مك-٧

 .استردادها

 نص العقد المزمع إبرامه، وشروطه وأحكامه، ومـن ذلـك طـرق الـدفع وآليـة احتـساب -٨

 .الغرامات

 . شروط وأحكام المحتوى المحلي، إن وجدت-٩

 . الضمان الابتدائي والنهائي-١٠

 .فاقية الإطارية، إن وجدت شروط وأحكام الات-١١

 مـــدة التوقـــف للنظـــر في الـــتظلم عـــلى قـــرار الترســـية، ولا يـــشمل ذلـــك الأعـــمال -١٢

 .والمشتريات التي يتم تنفيذها بأسلوبي الشراء المباشر أو المسابقة

 .)١(" أي وثائق أخرى بحسب طبيعة الأعمال والمشتريات-١٣

 أن تعـد كراسـة الـشروط والمواصـفات أما في مصر فإن المنظم قد ألزم الجهـة الحكوميـة

ومكــان التنفيــذ، ومواعيــد ومكــان ، ويجــب أن تتــضمن طريقــة التعاقــد، والمواصــفات الفنيــة

قـانون تنظــيم ، حيـث نـص انعقـاد الجلـسات، وشروط الطـرح العامـة والخاصــة، والتأمينـات

عـلان أو الـدعوة على الجهة الإدارية قبل الإ":  على أنهالتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة

للاشتراك في جميع طرق التعاقد الواردة بهـذا القـانون والتعاقـد بطريـق الاتفـاق المبـاشر إذا 

تطلبت طبيعة العملية ذلك، أن تعـد كراسـة للـشروط والمواصـفات تتـضمن الإحالـة لجميـع 

ــه  ــانون ولائحت ــذا الق ــا في ه ــصوص عليه ــشروط المن ــراءات وال ــام والإج ــد والأحك القواع

يــة، ويجــب أن تتــضمن كراســـة الــشروط عــلى وجـــه الخــصوص طريقــة التعاقـــد، التنفيذ

والمواصــفات والأطــر الفنيــة لموضــوع التعاقــد ومكــان التنفيــذ، والبرنــامج الزمنــي المتوقــع 

                                                        

 .نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةاللائحة التنفيذية لمن ) ٢١(المادة ) ١(



 

)١٠٩١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ـــة والخاصـــة،  ـــرح العام ـــسات، وشروط الط ـــان انعقـــاد الجل ـــد ومك ـــراءات ومواعي للإج

وى، وأسـلوب التقيـيم، وشروط فـسخ والتأمينات، وطريقـة الـسداد، وتوقيتـات تقـديم الـشكا

العقـد، والجـزاءات والغرامـات، ونــسخة مـن مـشروع العقـد المزمــع إبرامـه متـضمنا حقــوق 

، وكــذلك نــصت )١("والتزامــات طــرفي التعاقــد، وأي بيانــات أخــرى بحــسب طبيعــة العمليــة

فات تلتـزم إدارة التعاقـدات بتـضمين كراسـة الـشروط والمواصـ": اللائحة التنفيذية على أنـه

ــمال  ــاولات الأع ــلى مق ــد ع ــارات والتعاق ــولات والعق ــتئجار المنق ــات شراء أو اس في عملي

 :وتلقي الخدمات والأعمال الفنية، بحسب الأحوال، البيانات الآتية

 . ما يفيد توافر الاعتماد المالي المخصص للعملية محل الطرح-١

ون ورقـم فـاكس وبريـد  وسيلة وأسلوب التواصل مع الجهة، بما في ذلك عنـوان وتليفـ-٢

 .إلكتروني واسم المخول له التواصل مع المتعاملين

  البيانات الواجب توافرها في أصحاب العطاءات ومعايير التحقق من توافر-٣

شروط الكفــاءة الفنيــة والمــلاءة الماليــة وحــسن الــسمعة لهــم، والتــصنيف المطلــوب 

 . ذات الصلةللمقاولين في مقاولات الأعمال وشهادات مزاولة النشاط

 لموضـــوع التعاقـــد بـــما في ذلـــك أي وصـــف فنـــي ضروري، والمخرجـــات ً وصـــفا-٤

المطلوبــة ومــستويات الأداء وغيرهــا مــن المواصــفات والبيانــات الإحــصائية لمعــدلات 

ــة، والمــؤشرات المــستقبلية الاسترشــادية لمحــل  الطلــب، ومعــدلات الاســتهلاك التاريخي

 .لخدمات، بحسب الأحوالالطرح والتعاقد أو أطر الأعمال أو ا

 أسلوب تقييم العطاءات وأسس وعناصر التقييم والوزن النسبي والحد الأدنـى للقبـول -٥

 .في حالة التقييم بنظام النقاط

                                                        

 .ةون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العاممن قان) ١٩(المادة ) ١(



 

)١٠٩٢(  ا اا   درا دارد اا رم  

 . معايير ومحددات دورة الحياة التي يمكن تقييمها عند البت وفقا لطبيعة العملية-٦

 .لنهائي ونسبته صور سداد ورد التأمين المؤقت ومبلغه والتأمين ا-٧

 . إقرار التأمين على العمالة إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك-٨

 تحديد البنود التي يجوز لصاحب العطاء أن يعهد بها إلى غـيره مـن البـاطن إذا تطلبـت -٩

 .طبيعة العملية ذلك، وكذا المحددات والاشتراطات الأخرى ذات الصلة

وريــدات مــستوفية لنــسبة المكــون  شروط تطبيــق أفــضلية المنــتج المحــلي عــن ت-١٠

 الصناعي المصري، أو الخدمات أو الأعمال الفنية التي تقوم بها جهة مصرية؛

 .من القانون) ٣٥(إعمالا لحكم المادة 

 . المدة اللازمة لصلاحية سريان العطاءات-١١

 . مدة التوريد أو التنفيذ أو أداء الخدمة-١٢

 . تحديد أوجه صرفها نسبة الدفعة المقدمة إن وجدت، وطلب-١٣

 تحديد البنود المتغـيرة أو مكوناتهـا بالنـسبة لمقـاولات الأعـمال في العمليـات التـي -١٤

 .تتطلب ذلك

 تحديد مـدة الـضمان، ومـدة الـصيانة ونوعهـا، شـاملة أو غـير شـاملة قطـع الغيـار، في -١٥

 بما يتماشـى مـع وغير ذلك من بيانات تراها الجهة الإدارية لازمة .الحالات التي تتطلب ذلك

 .)١(".طبيعة العملية

وهنا يثور تساؤل فيما إذا أرادت الجهة الحكومية طرح مشروع له طبيعة خاصـة، ولم تجـد 

في نماذج كراسات الشروط والمواصفات المعتمدة مـن قبـل وزارة الماليـة مـا يطـابق طبيعـة 

 المشروع المراد طرحه؟

                                                        

 .قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة اللائحة التنفيذية لمن) ٣٣(المادة ) ١(



 

)١٠٩٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ذج المعتمـدة مـن قبـل وزارة الماليــة يمكـن أن نجيـب عـلى هـذا التـساؤل بــأن أغلـب الـنما

مغطية لأغلب المـشاريع التـي يتكـرر طرحهـا مـن الجهـات الحكوميـة، فـإن لم تجـد الجهـة 

ًالحكوميـة نموذجـا يطــابق المـشروع المـراد طرحــه، فإنهـا تختـار أقــرب الـنماذج المعتمــدة 

 .)١(اسةوتعدل عليه بما يتناسب مع المشروع دون الإخلال بالمتطلبات الأساسية للكر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 مرجـع سـابق، ص "الجوانب القانونيـة لإدارة المـشاريع الحكوميـة"  آل سليم، محمد بن عبدالعزيز)١(

٥٧. 



 

)١٠٩٤(  ا اا   درا دارد اا رم  

ما ت: ااوا و ا ا  

ًتعتبر الشروط والمواصفات التـي تـضمنها الجهـة الحكوميـة وثـائق المنافـسة مهمـة جـدا،  ُ ُِ

ًوذلك لأنها أساس في التعاقد وبناء عليها سوف يبنـي المتنـافس قـراره في الـدخول في هـذه 

ا فإن المنظم قد ألزم الجهة الحكومية بعدة أمور يجب عليها الانتبـاه لهـا المنافسة أو لا، لهذ

 :وط والمواصفات، وهي كالآتيعندما تضع هذه الشر

ــمال والمــشتريات المطروحــة يجــب أن تكــون : أو ــة للأع ــفات الفني ــشروط والمواص ال

 .تفصيلية ودقيقة وواضحة

م :مواصـفات القياسـية المعتمـدة أو  مطابقـة لليجب أن تكون الـشروط والمواصـفات

 .المواصفات العالمية

: تتضمن الإشارة إلى نوع أو صنف معين تكون الشروط والمواصفاتلا  يجب أن. 

منطبقة على علامة تجارية معينةتكون الشروط والمواصفاتلا يجب أن : را . 

 : أو موردين معينين منطبقة على مقاولينتكون الشروط والمواصفاتلا يجب أن . 

يجـب أن تكـون الـشروط ": حيث نص نظام المنافسات والمشتريات الحكوميـة عـلى أنـه

 وأن تراعـي ،والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضـحة

ــة  ــه مواصــفات وطني ــة فــيما لــيس ل المواصــفات القياســية المعتمــدة أو المواصــفات العالمي

 تتــضمن الإشــارة إلى نــوع أو صــنف معــين، أو تحديــد علامــة تجاريــة أو اســم معتمــدة، وألا

تجـــاري بعينـــه، أو وضـــع مواصـــفات لا تنطبـــق إلا عـــلى مقـــاولين أو منتجـــين أو مـــوردين 

  .)١("بعينهم

تلتـــزم الجهـــة الحكوميـــة عنـــد وضـــعها للـــشروط ": وقـــد بينـــت اللائحـــة التنفيذيـــة أنـــه

                                                        

 .من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ٢٢(من المادة ) ١(الفقرة ) ١(



 

)١٠٩٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 : والمواصفات بالآتي

 . إلى النوع أو الوصف أو الصنف أو الرقم الوارد في قوائم الموردين عدم الإشارة-١

 . عدم تحديد علامات تجارية معينة أو مواصفات لا تنطبق إلا على منتج معين-٢

 عدم التعاقد على أعمال غير محددة كمياتها أو فئاتها أو مواصفاتها في العقد، مـا لم يـنص - ٣

 .)١(" اللائحةعلى ذلك في النظام أو هذه

الإشـارة إلى علامـة ً، فإنـه يجـوز اسـتثناء تعـذر تحديـد المواصـفات الفنيـة بـشكل دقيـقأما إذا ت

مـن هـذه المـادة، يجـوز ) ١(اسـتثناء مـن حكـم الفقـرة ":  معينة، حيث نص النظام على أنهتجارية

الإشارة إلى علامة تجارية أو اسـم تجـاري بعينـه في الحـالات التـي يتعـذر فيهـا وصـف وتحديـد 

لمواصفات الفنية بشكل دقيق، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الجهـة المختـصة بالـشراء ا

  .)٢("- وما يعادلها- الموحد وأن تتضمن وثائق المنافسة عبارة 

يكـون الطـرح عـلى ":  عـلى أنـهقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهـات العامـةًوأيضا نص 

صلة، أو معايير أداء عامة وكافية توضـع بمعرفـة لجنـة أساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة ومف

فنية متخصصة، ويوصف موضوع الطرح وصفا موضـوعيا وعامـا، ويحـدد في ذلـك الخـصائص 

التقنية والنوعية ذات الصلة والخصائص المتعلقة بالأداء والجودة ومتطلبات الفحص والاختبـار، 

يـة مـع تجنـب الإشـارة إلى علامـة تجاريـة على أن تراعى المواصفات القياسية المـصرية أو الدول

معينة أو اسم تجاري أو براءة اختراع أو تـصميم أو نـوع أو منـتج أو بلـد معـين أو الـرقم الـوارد في 

قوائم الموردين أو مواصفات تنطبـق عـلى نـماذج خاصـة أو مميـزة أو إدراج إشـارة إلى أي منهـا، 

فة عبارة ما يعادلها أو ما يماثلها أو ما يكافئهـا ويستثنى من ذلك الأصناف التي يتعذر توصيفها بإضا

                                                        

 .نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةاللائحة التنفيذية لمن ) ٢٤(المادة ) ١(

 .من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ٢٢(من المادة ) ٢(الفقرة ) ٢(



 

)١٠٩٦(  ا اا   درا دارد اا رم  

ويتعين تجنب الإشارة إلى علامة تجارية معينـة أو اسـم ": ، ونصت اللائحة على أنه)١("في الأداء

تجاري أو براءة اختراع أو تصميم أو نوع أو منتج أو بلد معين أو الرقم الوارد في قـوائم المـوردين 

اصة أو مميزة أو إدراج إشـارة إلى أي منهـا، ويـستثنى مـن ذلـك أو مواصفات تنطبق على نماذج خ

 .)٢("الأصناف التي يتعذر توصيفها بإضافة عبارة ما يعادلها أو ما يماثلها أو ما يكافئها في الأداء

د : ــب أن ــفاتلا يج ــون المواص ــات تك ــاوز احتياج ــا وتتج ــا فيه ــة مبالغ ً المطروح

 .المشروع

 : للمشروعوالاعتمادات المالية المطروحة تتجاوز واصفاتتكون الملا يجب أن . 

على الجهة الحكومية عـدم ": حيث نص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه

المبالغــة في المواصــفات الفنيــة، وألا تتجــاوز حاجــات ومتطلبــات المــشروع والاعــتمادات 

 .)٣("المالية المخصصة له

يجـب عـلى ":  عـلى أنـهقـدات التـي تبرمهـا الجهـات العامـةقـانون تنظـيم التعاًوأيضا نص 

الجهة الإدارية قبل البدء في اتخـاذ إجـراءات الطـرح التحقـق مـن تـوافر الاعـتمادات الماليـة 

ــد ذلــك،  المخصــصة لــديها لتنفيــذ موضــوع التعاقــد عــلى أن تتــضمن شروط الطــرح مــا يفي

 ونـصت اللائحـة التنفيذيـة عـلى ،)٤("ويكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الـضرورية

يتعــين عنــد التخطــيط والإعــداد لأي عمليــة الأخــذ في الاعتبــار العوامــل والخطــوات ": أنــه

 ،)٥("... التحقق من الحاجة إلى محل التعاقد: الآتية

                                                        

 .ةمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العام) ١٤(المادة ) ١(

  .قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامةاللائحة التنفيذية لمن ) ٢٠(ادة الم) ٢(

 .من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ٢٢(من المادة ) ٣(الفقرة ) ٣(

 .ةمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العام) ١١(المادة ) ٤(

 .قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامةاللائحة التنفيذية لمن ) ١٤(المادة ) ٥(



 

)١٠٩٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 :المطروحة مناسبة لذوي الإعاقةيجب أن تكون المواصفات . 

-عـلى الجهـة الحكوميـة ": مية عـلى أنـهحيث نص نظام المنافسات والمشتريات الحكو

 أن تأخــذ في الحــسبان متطلبــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة -عنــد وضــع المواصــفات الفنيــة

 .)١("واحتياجاتهم

 : وضع المواصفات الفنيةيجوز للجهة الحكومية الاستعانة بالخبراء عند. 

سـتئناس بـرأيهم مـن للجهة الحكومية الاستعانة بمـن تـرى الا": نظام على أنهالحيث نص 

 .)٢("ذوي الخبرة والاختصاص عند وضع المواصفات الفنية

 عـلى قـانون تنظـيم التعاقـدات التـي تبرمهـا الجهـات العامـةًوأيضا نصت اللائحة التنفيذية ل

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنيـة متخـصص مـن العـاملين بالجهـة الإداريـة ": أنه

ــة ذات ا ــبرة الفني ــن ذوي الخ ــوافرهم م ــدم ت ــال ع ــا ح ــوز له ــد، ويج ــوع التعاق ــصلة بموض ل

 .)٣("الاستعانة بمن تراه من الجهات الإدارية الأخرى أو من المكاتب الاستشارية

ا :محدثة ومعدله بما يتناسب مـع وقـت طـرح  يجب أن تكون الشروط والمواصفات

 .المشروع

ــث ــصت حي ــام  ن ــة للنظ ــة التنفيذي ــهاللائح ــلى أن ــا": ع ــلى الجه ــديث ع ــة تح ت الحكومي

ــة والرســومات  ــفات الفني معلومــات مــشاريعها وأعمالهــا قبــل اعتمادهــا، ومراجعــة المواص

والمخططات، وإجراء أي تعديل أو تصحيح عليها، قبـل طـرح أعمالهـا في المنافـسة العامـة 

ــترة طويلــة، أو  ــدادها ف ــلى إع ــضي ع ــي يم ــائق الت ــك الوث ــة تل ــشترياتها، وبخاص ــأمين م أو ت

                                                        

 .من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ٢٢(من المادة ) ٥(الفقرة ) ١(

 .من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ٢٢(من المادة ) ٤(الفقرة ) ٢(

 .ها الجهات العامةقانون تنظيم التعاقدات التي تبرم اللائحة التنفيذية لمن) ١٩(المادة ) ٣(



 

)١٠٩٨(  ا اا   درا دارد اا رم  

 .)١("رجهزة والبرامج التي يجري تحديثها بشكل مستممواصفات الأ

يجـوز للجهـة ":  عـلى أنـهقانون تنظيم التعاقدات التـي تبرمهـا الجهـات العامـة نص ًوأيضا

 للحصول على معلومات أو مقترحات أو مواصفات أو غيرهـا، بغـرض طلبالإدارية إصدار 

حـو دقيــق وفقـا لمــستجدات اسـتيفاء إجـراءات دراســة الـسوق أو تحديـد احتياجاتهــا عـلى ن

 .)٢("...السوق

أما فيما يتعلـق بـالتزام المتنـافس بالـشروط والمواصـفات عنـدما يتقـدم بعطائـه للمنافـسة، 

ًفالقاعدة العامة أن إعداد العطاء يكون وفقا للـشروط والمواصـفات الفنيـة التـي أعلنـت عنهـا 

ءات التــي حــددتها الجهــة الإدارة، ويجــب عــلى مقــدم العطــاء أن يتقيــد بالمواعيــد والإجــرا

ــد ــة إلى التعاق ــة الداعي ــشروط ،)٣(الإداري ــاحترام ال ــه ب ــد ألزم ــنظم ق ــد أن الم ــا نج ــذا فإنن  وله

 التـي طرحتهـا الجهـة الحكوميـة، والأسلوبًوالمواصفات وجداول الكميات، وفقا للطريقة 

ًوأن يقدم عرضه طبقـا لهـا، وأنـه لا يجـوز لـه أن يعـدل عليهـا أو يبـدي تحفظـا،   نـصت ثحيـً

يجـب عـلى المتنـافس ": على أنهاللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية 

ًتقديم سعره وفقا للشروط والمواصفات وجداول الكميـات المعتمـدة، ولا يجـوز لـه إجـراء 

ــفاتها،  ــود المنافــسة أو مواص ــد مــن بن ــداء أي تحفــظ عليهــا أو شــطب أي بن أي تعــديل أو إب

 .)٤("المخالف لذلكويستبعد العرض 

كما ذهب المنظم إلى أبعد من ذلك، حيث لم يجز لصاحب العرض أن يغفـل أي بنـد دون 

: عـلى أنـهاللائحـة التنفيذيـة لنظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة  نـصت تسعير، حيث

                                                        

 .نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةاللائحة التنفيذية لمن ) ٢٦(المادة ) ١(

 .ةمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العام) ١٢(المادة ) ٢(

 .٧٠ مرجع سابق، ص "المناقصات العامة"، جادجابر نصار، ) ٣(

 .نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التنفيذية لاللائحةمن ) ٦٩(من المادة ) ١(الفقرة ) ٤(



 

)١٠٩٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ّلا يجوز لمقدم العرض ترك أي بند من بنـود المنافـسة دون تـسعير، إلا إذا أجـازت شروط "

 .)١("سة ذلكالمناف

يجـب اسـتبعاد ":  عـلى أنـهقانون تنظـيم التعاقـدات التـي تبرمهـا الجهـات العامـةوقد نص 

العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات طبقا لأحكام هذا القـانون ولائحتـه التنفيذيـة، 

 .)٢("والشروط والمواصفات والمتطلبات المحددة بكراسة الشروط والمواصفات

العطـاءات موقعـة مـن أصـحابها وفقـا للـشروط تقـدم ": نفيذية عـلى أنـه اللائحة التونصت

عــلى صــاحب العطــاء عــدم ": ًونــصت أيــضا عــلى أنــه ،)٣("...المحــددة بمــستندات الطــرح

شطب أي بند من بنود العطاء أو من المواصفات الفنية أو إجـراء تعـديل فيـه مهـما كـان نوعـه 

ن تقوم لجنـة البـت باسـتبعاد العطـاءات غـير يجب أ": ًونصت أيضا على أنه ،)٤("بعد تسليمه

 .)٥("المطابقة للشروط

ًومن خلال ما سبق نجد أن كلا من المنظم السعودي والمنظم المصري يشترطون أن عـلى 

ًالمتنافس أن يقدم عرضه وفقا للشروط والمواصفات التي طرحتها الجهة الحكوميـة حـسب 

 .بسبب مخالفته لوثائق المنافسةًاحتياجها، وإلا فإن عطاؤه سوف يكون مستبعدا 

 

 

 

                                                        

 .نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةاللائحة التنفيذية لمن ) ٦٩(من المادة ) ٥(الفقرة ) ١(

 .ةمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العام) ٣٥(المادة ) ٢(

 .تعاقدات التي تبرمها الجهات العامةقانون تنظيم الاللائحة التنفيذية لمن ) ٤٤(المادة ) ٣(

 .قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامةاللائحة التنفيذية لمن ) ٤٥(المادة ) ٤(

 .قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامةاللائحة التنفيذية لمن ) ٧٥(المادة ) ٥(



 

)١١٠٠(  ا اا   درا دارد اا رم  

ا وض: اا   ا ا  
ألزم المنظم في نظام المنافسات والمشتريات الحكوميـة ولائحتـه التنفيذيـة الجهـة الحكوميـة 

 ومقارنـة ًعندما تقوم بإعداد وثائق المنافسة أن ترفق المعايير التي بناء عليها سوف تقبل تقوم بتقييم

تحـدد الجهـة الحكوميـة في وثـائق المنافـسة معـايير ": وقبول العروض، حيث نط النظام على أنه

يجـب أن ": ، ونصت اللائحة على أنه)١("ًتقييم ومقارنة وقبول العروض وفقا لما توضحه اللائحة

 :يـليتتضمن وثائق المنافسة التفاصيل الكاملة للأعمال والمـشتريات المطروحـة، ومـن ذلـك مـا 

مــع مراعــاة المــادتين ": ً ونـصت اللائحــة أيــضا عــلى أنـه.)٢("معـايير ونــسب تقيــيم العــروض - ٤

من النظام؛ يجب أن تتـضمن وثـائق المنافـسة معـايير ) الخامسة والعشرون(و) الرابعة والعشرون(

 .)٣("التقييم المزمع استخدامها، وآلية تطبيقها

:  قـد نـص عـلى أنـهي تبرمهـا الجهـات العامـةقـانون تنظـيم التعاقـدات التـأما في مصر فـإن 

يجــب تــضمين متطلبــات التعاقــد المــستدام شروط ومعــايير التأهيــل والتقيــيم ومــؤشرات "

يتعــين عنــد التخطــيط والإعــداد لأي " :، ونــصت اللائحــة التنفيذيــة عــلى أنــه)٤("الأداء وغيرهــا

 تقييم العطاءات مـن الناحيـة تحديد معايير: الآتيةعملية الأخذ في الاعتبار العوامل والخطوات 

تلتـزم ": ً، ونـصت أيـضا عـلى أنـه)٥("الفنية والمالية، وغيرها بهدف تعظيم القيمـة مقابـل المـال

إدارة التعاقدات بتضمين كراسات شروط عمليات التعاقد على الدراسـات الاستـشارية بحـد 

                                                        

 .كوميةمن نظام المنافسات والمشتريات الح) ٢٤(المادة ) ١(

 .نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةاللائحة التنفيذية لمن ) ٢١(من المادة ) ٤(الفقرة ) ٢(

 .نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةاللائحة التنفيذية لمن ) ٢٨(من المادة ) ٣(الفقرة ) ٣(

 .ةمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العام) ٨(المادة ) ٤(

 .قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامةاللائحة التنفيذية لمن ) ١٤( المادة من) ٦(لفقرة  ا)٥(



 

)١١٠١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 .)١("الأدنى للقبولأسس وعناصر التقييم والوزن النسبي والحد ..." :أدنى البيانات الآتية

وعنــدما تقــوم الجهــة الحكوميــة بإعــداد معــايير تقيــيم العــروض فإنــه يجــب عليهــا مراعــاة 

 :الضوابط الآتية

 .معايير تقييم العروض واضحة وموضوعيةيجب أن تكون : ًأولا

 .يجب أن تكون معايير تقييم العروض محققة للمصلحة العامة: ًثانيا

 تقيـيم العـروض تهـدف إلى ترسـية الأعـمال عـلى متنافـسين تكون معاييرلا  يجب أن :ًثالثا

 .محددين

، وذلـك عنـدما لا يجب أن يكون تقييم العرض الفني على أساس الاجتياز مـن عدمـه: ًرابعا

 .يتطلب العمل قدرة فنية عالية

، وذلـك عنـدما لا يتطلـب العمـل قـدرة ًيجب أن يكون العرض الفائز الأدنى سـعرا: ًخامسا

 .فنية عالية

يجب أن تكون النسبة الأعلى للأوزان في الخـدمات الاستـشارية التـي تحتـاج إلى : ًسادسا

 .قدرات فنية عالية

يراعـى في معـايير تقيـيم العـروض أن تكـون واضـحة ":  اللائحـة التنفيذيـة أنـهتحيث نص

ــسين  ــلى متناف ــمال ع ــية الأع ــدف إلى ترس ــة وألا ته ــصلحة العام ــة للم ــوعية ومحقق ّوموض

 :  أن يأخذ في الاعتبار عند إعدادها ما يليمحددين، على

 أنه في الأعمال التي لا تتطلب قدرات فنية عالية أو معقـدة، يكـون تقيـيم العـرض الفنـي -١

 .  ًعلى أساس الاجتياز من عدمه ويكون العرض الفائز الأدنى سعرا

قـدرات فنيـة  أن تكون النسبة الأعلى للأوزان في الخدمات الاستشارية التي تحتاج إلى -٢

                                                        

 .قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة اللائحة التنفيذية لمن) ١٥٥(المادة ) ١(



 

)١١٠٢(  ا اا   درا دارد اا رم  

 .)١("عالية للمعايير الفنية

:  قـد نـص عـلى أنـهقـانون تنظـيم التعاقـدات التـي تبرمهـا الجهـات العامـةأما في مصر فـإن 

يتعين على الجهة الإدارية التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنية والمـلاءة الماليـة وحـسن "

ة التــي تحــددها الجهــة الــسمعة فــيمن يــتم التعامــل معهــم وغيرهــا مــن المعــايير الموضــوعي

يجب النشر عن العمليـات التـي يـتم ": ًونص أيضا على أنه، )٢("الإدارية ضمن شروط الطرح

مــن هــذا القــانون عــلى بوابــة ) ٧(طرحهــا بجميــع طــرق التعاقــد المنــصوص عليهــا بالمــادة 

قـا التعاقدات العامة، عدا العمليات التي تتطلب اعتبارات الأمـن القـومي عـدم النـشر عنهـا وف

عــلى أن يتــضمن النــشر طريــق التعاقــد وشروطــه والأســباب  لمــا تقــدره الــسلطة المختــصة،

المــبررة لإتبــاع هــذا الطريــق، وأســلوب التقيــيم الفنــي والمــالي، وغيرهــا مــن البيانــات التــي 

 .)٣("تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

اسـب مـع طبيعـة الأعـمال تتن غـير الـسعرية معـايير تقيـيم العـروضيجـب أن تكـون : ًسـابعا

 .والمشتريات

 .معايير تقييم العروض قابلة للتحديد الكمييجب أن تكون : ًثامنا

يجـب أن تكـون معـايير ": حيث نص نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة عـلى أنـه

 ، التقييم غير الـسعرية موضـوعية وتتناسـب مـع طبيعـة الأعـمال والمـشتريات المـراد طرحهـا

 .)٤(" قابلة للتحديد الكمي-ًلقدر الممكن عمليابا-وأن تكون 

:  قـد نـص عـلى أنـهقـانون تنظـيم التعاقـدات التـي تبرمهـا الجهـات العامـةأما في مصر فـإن 

                                                        

 .نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةاللائحة التنفيذية لمن ) ٢٩(المادة  )١(

 .ةمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العام) ٣٢(المادة ) ٢(

 .ةمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العام) ٢٠(المادة ) ٣(

 .من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ٢٥(المادة ) ٤(



 

)١١٠٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

يكون لموضوع التعاقد معايير قابلة للقياس الكمـي والتـي عـلى أساسـها يـتم تحديـد مـدى "

ام عـلى أنـه تقـوم لجنـة البـت حيـث نـصت اللائحـة التنفيذيـة للنظـ، )١("استجابة العروض فنيا

تقييم العناصر غـير الـسعرية وتحويلهـا إلى قيمـة ماليـة مثـل تكـاليف ": بأعمالهم، ومن ذلك

 .)٢("التشغيل، القدرات، الكفاءة، الأداء وفقا لما هو وارد بكراسة الشروط والمواصفات

 .أُعدت لذلك يجب أن تلتزم الجهة الحكومية بضوابط معايير تقييم العروض التي :ًتاسعا

ضوابط إعداد  بإعداد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوميةالتنفيذية  اللائحة  ألزمتوقد

:  اللائحـة التنفيذيـة أنـهتحيـث نـص، وأن تلتزم الجهة الحكومية بها، )٣(ضمعايير تقييم العرو

 يعد مركز تحقيق كفاءة الإنفاق ضـوابط إعـداد معـايير تقيـيم العـروض لفئـات الإنفـاق -١"

 .المختلفة، وتقسم فيها نقاط تقييم العروض السعرية وغير السعرية

 يجب على الجهة الحكومية الالتزام بإعداد المعايير عند إعـداد الكراسـة ووثـائق المنافـسة - ٢

 .)٤("من هذه المادة، لاسيما في معايير تقييم العروض) ١(قرة ًوفقا للضوابط المشار إليها في الف

وتمكن أهمية معايير تقييم العروض في أن العرض الذي تقدم به المتنـافس سـوف يـتم فحـصه 

: ًبعد ذلك بناء على هذه المعايير، حيث نص نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة عـلى أنـه

عليهــا في وثــائق المنافــسة، وتــستبعد العــروض ًتفحــص العــروض وفقــا للمعــايير المنــصوص "

                                                        

 .ةاممن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الع) ٥٤(المادة ) ١(

 .ةقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العام اللائحة التنفيذية لمن) ٧٢(المادة ) ٢(

م، ثم بعد ذلك صدرت الموافقة ٢٠٢١/مارس/١٨وقد قامت الهيئة بإعداد هذه الضوابط في تاريخ ) ٣(

عمـل بموجبهـا في هـ، وبدأ ال١٨/٨/١٤٤٢وتاريخ ) ٣٠١١(عليها بالقرار الوزاري من وزير المالية رقم 

وتهدف هـذه الـضوابط إلى مـساعدة الجهـات الحكوميـة في إعـداد معـايير تقيـيم . هـ١/٩/١٤٤٢تاريخ 

 .العروض الفنية والمالية بما يتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها

 .الحكوميةنظام المنافسات والمشتريات اللائحة التنفيذية لمن ) ٢٨(من المادة ) ٢-١(الفقرة ) ٤(



 

)١١٠٤(  ا اا   درا دارد اا رم  

يـستبعد ": ، ونصت اللائحة التنفيذية عـلى أنـه)١(" وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها،المخالفة

العرض المخالف للشروط والمواصـفات ووثـائق المنافـسة، وللجنـة فحـص العـروض أن تـرى 

رة صاحب العرض على الالتـزام خلاف ذلك في حال كانت المخالفة شكلية وغير مؤثرة على قد

تلتــزم لجنــة فحــص العــروض بمعــايير التقيــيم ": ً، وبينــت أيــضا أنــه)٢("بالــشروط والمواصــفات

 .)٣("وشروط المنافسة عند تقييمها للعروض

  

                                                        

 .من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ٤٦(من المادة ) ١(الفقرة ) ١(

 .نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةاللائحة التنفيذية لمن ) ٦٤(المادة ) ٢(

 .نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةاللائحة التنفيذية لمن ) ٧٥(المادة ) ٣(



 

)١١٠٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

اا ا :ا و  ا ا  
، أن تقـوم  منافـسة أيح أعمالهـا فيطـرأن تقـوم بقبل ًيبنا سابقا أنه يجب على الجهة الحكومية 

 التـي مـضي عـلى إعـدادها فـترة بتحديث وثائق المنافسة وكذلك كراسات الشروط والمواصفات

 نـصت ، وكذلك أن تقوم بإجراء أي تعديل ترى أنـه مناسـب قبـل أن تطـرح أعمالهـا، حيـثطويلة

ــة للنظــام  ــهاللائحــة التنفيذي ــة تحــديث معلو": عــلى أن مــات مــشاريعها عــلى الجهــات الحكومي

وأعمالها قبـل اعتمادهـا، ومراجعـة المواصـفات الفنيـة والرسـومات والمخططـات، وإجـراء أي 

تعديل أو تصحيح عليها، قبل طرح أعمالها في المنافسة العامة أو تأمين مشترياتها، وبخاصة تلك 

ري تحـديثها الوثائق التي يمضي على إعدادها فترة طويلة، أو مواصفات الأجهزة والبرامج التي يج

 .)١("ربشكل مستم

ٌوفي أحوال معينة قد يطرأ على المنافسة التي طرحتهـا الجهـة الحكوميـة تعـديل في بعـض 

شروطها أو مواصفاتها الفنية بما يحقق مصلحة المنافـسة المطروحـة، فهنـا نجـد أن المـنظم 

 :قد أجاز للجهة الحكومية تعديل هذه الشروط والمواصفات بشرطين

 ل اة ادة           او واات   أن ن   : ا اول 
  .اوض

ـــة أنـــهتحيـــث نـــص لا يجـــوز للجهـــة الحكوميـــة تعـــديل الـــشروط ":  اللائحـــة التنفيذي

ًوالمواصفات وجداول الكميات بعد تقديم العروض إلا وفقا لأحكام النظـام وهـذه اللائحـة، 

 تمديـد تلقـي العـروضوبينت اللائحـة أنـه يجـوز ، )٢("وتلغى المنافسة في حالة مخالفة ذلك

يكـون ": ، حيث نصت عـلى أنـهإذا قامت الجهة الحكومية بتعديل وثائق المنافسة وشروطها

 :تمديد تلقي العروض وتأجيل فتحها في الأحوال الآتية

                                                        

 .نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةتنفيذية لاللائحة المن ) ٢٦(المادة ) ١(

 .نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةاللائحة التنفيذية لمن ) ١(من المادة ) ٤(الفقرة ) ٢(



 

)١١٠٦(  ا اا   درا دارد اا رم  

ولـة لتمديـد تلقـي العـروض؛ كـما لـو اكتـشفت أخطـاء جوهريـة في إذا توافرت أسباب مقب 

 .)١("...ت أو إذا قامت الجهة الحكومية بتعديل وثائق المنافسة وشروطهاجداول الكميا

:  قـد نـص عـلى أنـهقـانون تنظـيم التعاقـدات التـي تبرمهـا الجهـات العامـةأما في مصر فـإن 

يجــوز للجهــة الإداريــة إدخــال تعــديلات عــلى كراســة الــشروط والمواصــفات إذا اقتــضت "

ستفسارات، على أن يـتم اعـتماد تلـك التعـديلات المصلحة العامة ذلك أو بناء على جلسة الا

ولا يجوز التعديل في كراسـة الـشروط والمواصـفات بعـد الموعـد  ...من السلطة المختصة

 .)٢("المحدد لفتح المظاريف الفنية

ما غ : اإ ا ته ا .  

ة الحكوميـة إبـلاغ كافـة المتقـدمين يجـب عـلى الجهـ":  اللائحة التنفيذية أنـهتحيث نص

تتــضمن إجــراءات ": ً، وبينــت اللائحــة أيــضا أنــه)٣("للمنافــسة بــأي تعــديل يطــرأ عليهــا

مـن النظـام، ) الـسادسة عـشرة(المنافسات والمـشتريات الحكوميـة المـشار إليهـا في المـادة 

عليهـا وتنفيـذها ُجميع العمليات المتعلقة بتنفيذ دورة المشتريات الحكومية، ويتاح الاطـلاع 

 .)٤("تعديل وثائق المنافسة :من خلال البوابة، وتشمل

:  قـد نـص عـلى أنـهقـانون تنظـيم التعاقـدات التـي تبرمهـا الجهـات العامـةأما في مصر فـإن 

يجــوز للجهــة الإداريــة إدخــال تعــديلات عــلى كراســة الــشروط والمواصــفات إذا اقتــضت "

تفسارات، على أن يـتم اعـتماد تلـك التعـديلات المصلحة العامة ذلك أو بناء على جلسة الاس

                                                        

 .نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةاللائحة التنفيذية لمن ) ٧٣( المادة  من)١(الفقرة ) ١(

 .ةقدات التي تبرمها الجهات العاممن قانون تنظيم التعا) ١٩(المادة ) ٢(

 .نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةاللائحة التنفيذية لمن ) ١(من المادة ) ٣(الفقرة ) ٣(

نظــام المنافــسات والمــشتريات اللائحــة التنفيذيــة لمــن ) ٨( المــادة  البنــد الثــاني مــنمــن) ٦(الفقــرة ) ٤(

 .الحكومية



 

)١١٠٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

من السلطة المختصة، وإخطار من قاموا بشراء كراسة الشروط بهـا، وذلـك خـلال ثلاثـة أيـام 

على الأكثر مـن تـاريخ إجـراء التعـديلات أو جلـسة الاستفـسارات، وفي جميـع الأحـوال، لا 

دد لفـتح المظـاريف الفنيـة يجوز أن تقل المدة بين الإخطار بهذه التعديلات والموعد المحـ

عن سبعة أيام، ويتعين الرد كتابة على مقدمي الاستفسارات ومن قاموا بشراء كراسة الـشروط 

بكتاب يرسـل بالبريـد الـسريع عـن طريـق الهيئـة القوميـة للبريـد، مـع تعزيـزه في ذات الوقـت 

بـة التعاقـدات بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال، بالإضافة إلى نـشرها عـلى بوا

نــد إدخــال تعــديلات عــلى كراســة الــشروط ع": ونــصت اللائحــة التنفيذيــة عــلى أنــه، )١("العامــة

والمواصفات إذا اقتضت المصلحة العامـة ذلـك أو بنـاء عـلى جلـسة الاستفـسارات، إخطـار مـن 

 قاموا بشرائها ومقدمي الاستفسارات بتلك التعديلات دون الإفـصاح عـن مقـدميها، بالإضـافة إلى

 .)٢("نشرها على بوابة التعاقدات العامة

وهنا نجد اتفاق المنظم السعودي والمنظم المصري على ضرورة إبـلاغ المتنافـسين بهـذه 

لـشفافية في ل اًضـمان بيـنهم، ومـساواةلل اًوتحقيقـ  النزاهـة والمنافـسةاً لمبـدأتعزيزالتعديلات 

 . معاملة عادلة للمتنافسينُوتوفيرالمنافسات الحكومية، 

 

 

 

 

 

                                                        

 .ةعاقدات التي تبرمها الجهات العاممن قانون تنظيم الت) ١٩(المادة ) ١(

 .ةقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العام اللائحة التنفيذية لمن) ٩( المادة من) ٥( الفقرة )٢(



 

)١١٠٨(  ا اا   درا دارد اا رم  

ما ا:  
 ا وا ا و إد إ   

 وذلـك ببيـان  وثـائق المنافـسةبقيمـة عن الأحكام المتعلقة في هذا المبحث أتحدثوف س

 الجهــة  فيهــاتعيــدالحــالات التــي ثــم أتحــدث بعــد ذلــك عــن أحكامهــا في المطلــب الأول، 

بعـد ذلـك يكـون في المطلب الثـاني، ثـم  لمن اشتراها وذلك سة قيمة وثائق المنافالحكومية

 الثالـث، وسـوف في المطلـب  فيهـا قيمـة وثـائق المنافـسةلا تعادالحالات التي  الحديث عن

 .وثائق المنافسة في المطلب الرابع قيمة  إعادة قضائية علىٍتطبيقاتيكون الحديث عن ذكر 

   اا ا  و: ا اول

ألزم المنظم الجهـة الحكوميـة عنـدما تنتهـي مـن إعـداد وثـائق المنافـسة وكراسـة الـشروط 

والمواصفات للمنافـسة التـي سـوف تطرحهـا أن تقـوم بتـوفير نـسخ كافيـة منهـا، وذلـك لكـي 

يتمكن جميع المتنافسون الذين يرغبون في الدخول في هـذه المنافـسة التـي سـوف تطرحهـا 

 من الاطلاع على أحكامهـا وشروطهـا ومواصـفاتها، لأنـه بعـد ذلـك سـوف الجهة الحكومية

يبنــي المتنــافس قــراره عــلى هــذه المنافــسة، وهــل ســيتقدم بعطائــه أو لا، وكــذلك كــم يكــون 

ًعطاؤه بناء على الكميـات والمواصـفات التـي طلبتهـا الجهـة الحكوميـة؛ لهـذا ألـزم المـنظم 

 :عاتها في ذلك، وهي كالتاليالجهة الحكومية بعدة أمور يجب عليها مرا

يجب على الجهة الحكومية توفير نسخ كافية من وثائق المنافسة: أو. 

م : نسخ مرقمة ومختومةأن تكون اليجب. 

يجـب تـوفير نـسخ إلكترونيـة ": عـلى أنـه نظام المنافسات والمشتريات الحكوميـةحيث نص 

 ونصت، )١("سباب فنية، فتوفر نسخ ورقية كافيةوفي حال تعذر ذلك لأ. لوثائق المنافسة في البوابة

على الجهة الحكومية تـوفير نـسخ ورقيـة كافيـة مـن وثـائق  - ١" :على أنه اللائحة التنفيذية للنظام

                                                        

 .من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ٢١( المادة  من)٢(الفقرة ) ١(



 

)١١٠٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

المنافسة العامة مرقمة ومختومة بختمها؛ في حال تعذر الحصول على نـسخ الكترونيـة للأسـباب 

من هذه اللائحة، ولا يجوز الامتناع عن بيعها ) الثامنة(ة من الماد) ٢(الفنية المشار إليها في الفقرة 

 .أو توفيرها إلا بمسوغ نظامي

 .)١(" تكون جميع النسخ الإلكترونية مرقمة- ٢

 :يجب على الجهة الحكومية تحري الدقة في تحديد أسعار وثائق المنافسة. 

المنافسة في قيمة وثائق ةيجب على الجهة الحكومية عدم المبالغ :را.  

 : وليس الربح تكاليف إعدادهاأن تعكس أسعار وثائق المنافسةيجب . 

تحـدد اللائحـة معـايير تحديـد ": عـلى أنـه نظام المنافسات والمشتريات الحكوميـةحيث نص 

هــذه المعــايير بــصفة عامــة  للنظــام وقــد حــددت اللائحــة التنفيذيــة ،)٢(" وثــائق المنافــسةتكــاليف

 عـلى الجهـة الحكوميـة تحـري الدقـة في تحديـد تكـاليف - ١": على أنـهت وإجمالية، حيث نص

وثائق المنافسة بحيث تعكس تكاليف إعدادها فقط، وعـدم المبالغـة في قيمتهـا بحيـث تـؤدي إلى 

 .إحجام الراغبين عن التقدم للمنافسة

دة الأعـمال من هذه الما) ١( لا تشمل تكاليف إعداد وثائق المنافسة المشار إليها في الفقرة - ٢

 .)٣("الفنية والاستشارية الخاصة بهذه الوثائق

:  قـد نـص عـلى أنـهقـانون تنظـيم التعاقـدات التـي تبرمهـا الجهـات العامـةأما في مصر فـإن 

تحديد ثمن شراء كراسة الشروط والمواصفات وفقـا للـشرائح  :يتعين على الجهة الإدارية"

وتترجم كراسة الشروط والقـوائم والمواصـفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، 

والتوصيف الفني بحسب الأحوال في حال الطرح في الخارج، مع ذكر أن النص العـربي هـو 

                                                        

 .والمشتريات الحكوميةنظام المنافسات اللائحة التنفيذية لمن ) ٢٢(المادة  )١(

 .من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ٢١( المادة  من)٣(الفقرة ) ٢(

 .نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةاللائحة التنفيذية لمن ) ٢٣(المادة  )٣(



 

)١١١٠(  ا اا   درا دارد اا رم  

، وقد حددت ذلك اللائحـة )١("النص المعول عليه في حالة الخلاف أو الالتباس في مضمونها

ط والمواصـفات وفقـا عـلى الجهـة الإداريـة تحديـد ثمـن كراسـة الـشرو": حيث نصت على أنـه

 :للشرائح الآتية

 مبلغ التأمين المؤقت

  )بالأف جنيه مصري(

ثمن شراء كراسة الشروط 

 والمواصفات

  )بالجنيه المصري(

  ٢٩٩  ١٠٠حتى 

  ٣٩٩  ٢٠٠ وحتى ١٠٠أكثر من 

  ٤٩٩  ٣٠٠ وحتى ٢٠٠أكثر من 

  ٥٩٩  ٤٠٠ وحتى ٣٠٠أكثر من 

  ٦٩٩  ٥٠٠ وحتى ٤٠٠أكثر من 

  ٧٩٩  ٦٠٠  وحتى٥٠٠أكثر من 

  ٨٩٩  ٧٠٠ وحتى ٦٠٠أكثر من 

  ٩٩٩  ٨٠٠ وحتى ٧٠٠أكثر من 

  ١٥٠٠  ٩٠٠ وحتى ٨٠٠أكثر من 

  ٢٠٠٠   وحتى مليون٩٠٠أكثر من 

  ٥٠٠٠ إلى ٣٠٠٠من   أكثر من مليون

  

وفي العمليات التي يكون مبلغ التأمين المؤقت فيها أكثر من مليـون جنيـه يجـب عـدم المغـالاة 

                                                        

 .ةمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العام) ١٩(المادة ) ١(



 

)١١١١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

شروط والمواصـفات لإتاحـة الفرصـة لاشـتراك أكـبر عـدد ممكـن مـن في تحديد ثمن كراسـة الـ

 .)١("المتعاملين في العملية محل الطرح

وهنا نجد أن المنظم المصري كان أوضـح في تحديـد قيمـة وثـائق المنافـسة وكراسـة الـشروط 

والمواصفات مـن المـنظم الـسعودي، حيـث قـام بتحديـد شرائـح معينـة كقيمـة لكراسـة الـشروط 

ًت بناء على قيمة التأمين الابتدائي، ونجد أن هذا التحديد أوضـح وأبلـغ في الدقـة، وإذا والمواصفا

نظرنا في بعض المنافسات التي تطرحها الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية نجد أن 

بعض هذه المنافسات متكررة مثل التـشغيل والنظافـة والـصيانة وغيرهـا تقـوم الجهـات الحكوميـة 

ا كل سنة، ومـع ذلـك فـإن بعـض الجهـات تأخـذ مبـالغ ماليـة عـلى إعـداد كراسـة الـشروط بطرحه

والمواصفات لها وبعضها لا، وبالتالي ليس هناك معيار واضح يلزم كل الجهات الحكومية بمبلغ 

المنافسات والمشتريات الحكوميـة قـد  لنظام معين، وسبب الإشكال في ذلك أن اللائحة التنفيذية

على الجهة الحكومية تحري الدقة ": اً فيما يتعلق بتكاليف وثائق المنافسة، وهو أنهًنصت نصا عام

في تحديد تكاليف وثائق المنافسة بحيث تعكس تكاليف إعدادها فقط، وعدم المبالغـة في قيمتهـا 

ً، وهذا نص عـام وواسـع لـيس مقيـدا ولا )٢("بحيث تؤدي إلى إحجام الراغبين عن التقدم للمنافسة

حيـث تطـرح فيهـا - ًللجهة الحكومية بشيء محدد، وتطبيقا لـذلك بحثـت في منـصة اعـتماد ًملزما 

 فوجدت على سـبيل المثـال أن أمانـة المدينـة المنـورة قـد طرحـت - جميع المنافسات الحكومية

، استكمال تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار بالأحياء والمخططـات: ثلاثة منافسات عامة بعنوان

ًاوتا ملحوظا في قيمة كراسة الـشروط والمواصـفات، فالمنافـسة الأولى بعنـوانونجد أن هناك تف ً :

بالمدينـة ) حـي الحديقـة(استكمال تنفيذ شـبكات تـصريف ميـاه الأمطـار بالأحيـاء والمخططـات 

                                                        

 .ةقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامحة التنفيذية لاللائمن ) ٣٦(المادة ) ١(

 .نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةاللائحة التنفيذية لمن ) ٢٣(المادة  )٢(



 

)١١١٢(  ا اا   درا دارد اا رم  

، أمـا المنافــسة ريــال) ١٠٥٠٠.٠٠ (قيمـة وثــائق المنافـسةو) ١٨٥٥٥ (رقـم المنافــسة، والمنـورة

حـي (تكمال تنفيـذ شـبكات تـصريف ميـاه الأمطـار بالأحيـاء والمخططـات اسـ: الثانية فهي بعنوان

، وأما ريال) ٥٠٠٠.٠٠ (قيمة وثائق المنافسةو) ١٨٥٩٢ (رقم المنافسة وبالمدينة المنورة) الفتح

مــشروع اســتكمال تنفيــذ شــبكات تــصريف ميــاه الأمطــار بالأحيــاء : المنافــسة الثالثــة فهــي بعنــوان

 قيمـة وثـائق المنافـسةو) ١٨٥٩٣ (رقـم المنافـسة، ولمدينة المنورةبا) حي الشيبية(والمخططات 

  .)١(ريال) ١٥٥٠٠.٠٠(

ًومن خلال النظر إلى هـذه المنافـسات المطروحـة نجـد أنـه هنـاك تفاوتـا كبـيرا في قيمـة وثـائق  ً

ٌالمنافسة مع اتحاد طبيعة ونوع المنافسة، وبالتـالي فـإن المتنـافس ملـزم إذا أراد الـدخول في هـذه 

نافسات أن يدفع تكاليف هذه الوثائق على تفاوتها حسب تقدير الجهة الحكومية التي طرحـت الم

ًالمنافسة وقدرت قيمة وثائقها والتي هي في غالب الأحيان غير مستردة، ولذلك فـإني أقـترح حـلا 

لهذا التفاوت أن يـتم تحديـد شرائـح معينـة حـسب قيمـة الـضمان الابتـدائي، فتكـون قيمـة وثـائق 

 : للشرائح الآتيةًوفقامن قيمة الضمان الابتدائي، وذلك %) ١٠(سة المناف

الضمان الابتدائي مبلغ 

  )بالريال(

تكاليف وثائق المنافسة 

  )بالريال(

  ٢٠٠   ريال٥٠٠٠حتى 

  ٥٠٠  ١٠,٠٠٠ – ٥٠٠٠أكثر من 

  ١٠٠٠  ٢٠,٠٠٠ -  ١٠,٠٠٠أكثر من 

  ٢٠٠٠  ٣٠,٠٠٠ -  ٢٠,٠٠٠أكثر من 

  ٣٠٠٠  ٤٠,٠٠٠ -  ٣٠,٠٠٠أكثر من 

                                                        
)١( https://tenders.etimad.sa/Tender/DetailsForVisitor?STenderId=zsODy
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)١١١٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  ٤٠٠٠  ٥٠,٠٠٠ -  ٤٠,٠٠٠أكثر من 

  ٥٠٠٠  ٦٠,٠٠٠ -  ٥٠,٠٠٠أكثر من 

 -  ٦٠,٠٠٠أكثر من 

١٠٠,٠٠٠  
٦٠٠٠  

  ١٥٠٠  ١٠٠,٠٠٠ أكثر من

  ٢٠٠٠   وحتى مليون٩٠٠أكثر من 

  ٥٠٠٠ إلى ٣٠٠٠من   أكثر من مليون

  

فإنـه  ألف ريالمئة  ١٠٠,٠٠٠ فيها أكثر من الضمان الابتدائييكون مبلغ المنافسات التي في أما 

 عدم المبالغة في قيمتها بحيـث تـؤدي إلى إحجـام يجب تطبيق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية من

 في المتنافـسينلإتاحة الفرصة لاشتراك أكبر عدد ممكن من ، وذلك الراغبين عن التقدم للمنافسة

 .المطروحة المنافسة

  
  
  
  
  
  
  



 

)١١١٤(  ا اا   درا دارد اا رم  

ما ا : ت ادا  ا و   
ألــزم المــنظم الجهــة الحكوميــة أن تقــوم بإعــادة قيمــة وثــائق المنافــسة وكراســة الــشروط 

والمواصفات للمنافسة التي قامت بإلغائها، والتي قام المتنافسون بدفع قيمة تكاليفها، متى مـا كـان 

 :ًذلك عائدا إلى أحد الحالات الآتية

وا ثائق المنافسةوجود أخطاء جوهرية في و: ا. 

 امالنظامإذا خالفت إجراءات المنافسة : ا. 

 االمنافسةإلغاءإذا اقتضت المصلحة العامة : ا  .  

 ااأسعار العروض عن المبالغ المعتمدةإذا ارتفعت :ا . 

 االتي بسببها فسادالأو  حتيالالا الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بممارسات :ا ،

 .تم إلغاء المنافسة

  ادالتي ين المتنافسين الذي حصل بتواطؤالأشخاص الذين ليس لهم علاقة بال :ا ،

 .بسببها تم إلغاء المنافسة

في حـال إلغـاء المنافـسة تـرد ":  عـلى أنـه نظام المنافسات والمشتريات الحكوميـةحيث نص

، )١("ًوفقـا لمـا توضـحه اللائحـة، لـضمانات الابتدائيـةلأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة وا

إن - عـاد تكـاليف وثـائق المنافـسة ت" : عـلى أنـهوقد أوضحت اللائحة التنفيذية ذلك حيث نـصت

 :  إلى أصحاب العروض، إذا تم إلغاؤها في الحالات الآتية- وجدت 

 .  وجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة- أ 

 . فسة لأحكام النظام وهذه اللائحة مخالفة إجراءات المنا- ب 

 .  إذا اقتضت المصلحة العامة الغاء المنافسة- ج 

مـن ) الحاديـة والخمـسين(مـن المـادة ) ٣( ارتكاب أي من المخالفـات الـواردة في الفقـرة - د 

                                                        

 .من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ٥٢(المادة  )١(



 

)١١١٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 .النظام، وذلك لمن لا علاقة لهم بتلك المخالفات من المتنافسين

 .)١("المعتمدة ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ - ـه 

في ":  قـد نـص عـلى أنـهقانون تنظـيم التعاقـدات التـي تبرمهـا الجهـات العامـة في مصر فإن أما

حــالات الإلغــاء، يجــب رد ثمــن كراســة الــشروط والمواصــفات والتــأمين المؤقــت إلى  جميــع

أصحاب العطاءات عدا مقدمي العطاءات الذين تبين وجود تواطؤ بيـنهم أو ممارسـات احتيـال أو 

تلغـى المناقـصة أو الممارسـة ": ، وبين المنظم حالات الإلغاء فنص على أنـه)٢("اد أو احتكارفس

بجميع أنواعها قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة إذا استغنى عنها نهائيا، أو اقتضت 

مــن ) ١٢(المــصلحة العامــة ذلــك، أو في حالــة المنــصوص عليهــا في الفقــرة الأولى مــن المــادة 

ويكون الإلغاء بقرار مسبب من الـسلطة المختـصة سـواء   . المشار إليه٢٠١٥ لسنة ٥قانون رقم ال

من تلقاء ذاتهـا أو بنـاء عـلى توصـية لجنـة البـت أو الممارسـة إذا تبـين وجـود تواطـؤ بـين مقـدمي 

العطاءات أو ممارسات احتيال أو فـساد أو احتكـار، أو إذا تبـين وجـود نقـص أو خطـأ في كراسـة 

    .ط والمواصفاتالشرو

ت اا  أي  ءز او:   
إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعـد العطـاءات المـستبعدة إلا عطـاء واحـد مـا لم   - ١

تكن حاجة العمل لا تسمح بإعادة الطرح، ولا توجد فائدة ترجى من إعادة الطرح وبشرط أن يكون 

   .يمة التقديريةالعطاء مطابقا للشروط ومناسبا للق

   .إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات  - ٢

إذا كانت قيمة العطاء الأقل تجاوز القيمة التقديرية، ما لم تبـين دراسـة لجنـة البـت أو لجنـة   - ٣

                                                        

 .نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةاللائحة التنفيذية لمن ) ٨٦(المادة من ) ١( الفقرة )١(

 .ةتعاقدات التي تبرمها الجهات العاممن قانون تنظيم ال) ٣٧(المادة ) ٢(



 

)١١١٦(  ا اا   درا دارد اا رم  

: ، ونصت اللائحـة التنفيذيـة عـلى أنـه)١("الممارسة عدم جدوى إعادة الطرح والآثار المترتبة عليه

 الـشروط والمواصـفات لمـن قـام بـشرائها متـى تـوافرت أي مـن حـالات إلغـاء يرد ثمن كراسة"

 .)٢("من القانون) ٣٧(العملية المنصوص عليها بالمادة 

 أسعار عتارتفونجد من خلال هذه المواد أن المنظم السعودي أوجب إلغاء المنافسة في حال 

ً، وجعلـه أمـرا جوازيـا ، بيـنما المـنظم المـصري لم يوجـب ذلـكالعروض عن المبـالغ المعتمـدة ً

 .للجهة الحكومية

 ا المشتري في الاسـتمرار ولم يرغبتم تمديد تلقي العروض للمرة الثانية، إذا  :ا 

 . في المنافسة

تعاد تكـاليف وثـائق المنافـسة إلى مـشتريها في " :على أنه  اللائحة التنفيذية للنظامحيث نصت

ثانيــة، وأبــدى المــشتري عــدم رغبتــه في الاســتمرار في حــال تــم تمديــد تلقــي العــروض للمــرة ال

 .)٣("المنافسة

ا إذا قامت الجهة الحكومية بإلغاء المنافسة قبل فتح العروض والنظر فيها: ا. 

لا تعاد تكـاليف وثـائق المنافـسة إذا كـان الإلغـاء " :على أنه  اللائحة التنفيذية للنظامحيث نصت

  .)٤("ن تقدم بعرضه للمنافسةّبعد فتح العروض، إلا لم

تكـاليف فيفهم من هذا النص بمفهوم المخالفة، أنه يجب على الجهة الحكومية أن تقوم بإعادة 

 . إذا قامت بإلغائها قبل فتح العروضوثائق المنافسة

 

                                                        

 .ةمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العام) ٣٧(المادة ) ١(

 .ةقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العاماللائحة التنفيذية لمن ) ٣٣(المادة ) ٢(

 . والمشتريات الحكوميةنظام المنافساتاللائحة التنفيذية لمن ) ٨٦(المادة من ) ٢( الفقرة )٣(

 .نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةاللائحة التنفيذية لمن ) ٨٦(المادة من ) ٣( الفقرة )٤(



 

)١١١٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا ا : ت ادا ا و     
ثـائق المنافـسة وكراسـة الـشروط والمواصـفات للمنافـسة التـي القاعدة العامة أنه لا تعاد قيمـة و

قامت الجهة الحكومية بطرحها، والتي قـام المتنافـسون بـدفع قيمـة تكاليفهـا، إلا أن المـنظم ألـزم 

، - ًكـما مـر معنـا سـابقا- الجهة الحكومية بأن تقوم بإعادة قيمة وثائق المنافـسة في حـالات معينـة 

لمنظم وأوجب على الجهـة الحكوميـة أن لا تقـوم بإعـادة قيمـة وهناك حالات أخرى نص عليها ا

 :وثائق المنافسة، وبيان ذلك كالتالي

وا الأشخاص الذين لم يتقدمون بعروضهم: ا. 

  امالأشـخاص الـذين لم يتقـدمون بعروضـهم، وقامـت الجهـة الحكوميـة بإلغـاء  :ا

  . بعد فتح العروضالمنافسة

لا تعاد تكـاليف وثـائق المنافـسة إذا كـان الإلغـاء " :على أنه  التنفيذية للنظام اللائحةحيث نصت

  .)١("ّبعد فتح العروض، إلا لمن تقدم بعرضه للمنافسة

  االتـي بـسببها تـم فـسادالأو  حتيالالا الأشخاص الذين لهم علاقة بممارسات  :ا ،

  .إلغاء المنافسة

 اا التـي ين المتنافـسين الـذي حـصل بـتواطؤم علاقـة بـالالأشـخاص الـذين لهـ: ا ،

  .بسببها تم إلغاء المنافسة

ا صلة بالمنافسةالأشخاص المتواطئون الذين لهم: ا . 

تلغـى المنافـسة في الحـالات ":  عـلى أنـه نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةحيث نص

 ،ً احتيالا أو ارتكاب أي من ممارسات الفـسادإذا كان هناك مؤشرات واضحة على أن هناك :الآتية

ًأو تواطؤا بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة على نحو لا يمكـن معـه ترسـية المنافـسة 

                                                        

 .نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةاللائحة التنفيذية لمن ) ٨٦(المادة من ) ٣( الفقرة )١(



 

)١١١٨(  ا اا   درا دارد اا رم  

 عـلى ، وقد أوضحت اللائحـة التنفيذيـة ذلـك حيـث نـصت)١("بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة

 إلى أصـحاب العـروض، إذا تـم إلغاؤهــا في - إن وجـدت - عـاد تكـاليف وثـائق المنافـسة ت" :أنـه

 : الحالات الآتية

مـن ) الحاديـة والخمـسين(مـن المـادة ) ٣( ارتكاب أي من المخالفـات الـواردة في الفقـرة - د 

 .)٢("النظام، وذلك لمن لا علاقة لهم بتلك المخالفات من المتنافسين

 تكـاليف وثـائق المنافـسةإعادة فيفهم من هذا النص أنه يجب على الجهة الحكومية أن لا تقوم ب

 .تلهؤلاء الأشخاص، وذلك لأن لهم علاقة وصلة بتلك المخالفا

يجب رد ":  قد نص على أنهقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة في مصر فإن أما

ــأمين المؤقــت إلى أصــحاب العطــاءات عــدا مقــدمي  ثمــن كراســة الــشروط والمواصــفات والت

، ونـصت )٣("ن تبين وجـود تواطـؤ بيـنهم أو ممارسـات احتيـال أو فـساد أو احتكـارالعطاءات الذي

يرد ثمن كراسة الشروط والمواصفات لمن قام بشرائها متـى تـوافرت ": اللائحة التنفيذية على أنه

من القانون فيما عـدا الحـالات التـي ) ٣٧(أي من حالات إلغاء العملية المنصوص عليها بالمادة 

 .)٤("اطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار فيهايتبين وجود تو

وهنا يثور إشكال فيما يتعلق بالنظام السعودي، وذلك أن المنظم جعل معيار اسـتحقاق تكـاليف 

وثائق المنافسة هو ميعاد فتح العروض، فمـن حـق كـل مـن دفـع قيمـة وثـائق المنافـسة أن يطالـب 

فـلا فتح العروض، أما إذا كان الإلغاء بعد فتح العروض باستردادها وإعادتها وذلك تم الإلغاء قبل 

لها، فالمنظم هنا قد أعطـى الحـق في الاسـترداد  إلا من تقدم وثائق المنافسةيستحق استرداد قيمة 

                                                        

 . الحكوميةمن نظام المنافسات والمشتريات) ٥٢(المادة من ) ٣( الفقرة )١(

 .نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةاللائحة التنفيذية لمن ) ٨٦(المادة من ) ١( الفقرة )٢(

 .ةمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العام) ٣٧(المادة ) ٣(

 .ةقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العاماللائحة التنفيذية لمن ) ٣٣(المادة ) ٤(



 

)١١١٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 اللائحـة التنفيذيـة للنظـامللمتنافسين الجادين والذين تقدموا بعروضـهم لا غـيرهم، حيـث نـصت 

ّلمنافسة إذا كان الإلغاء بعد فتح العروض، إلا لمن تقدم بعرضه لا تعاد تكاليف وثائق ا" :على أنه

ً، بينما نجد أن المنظم المصري لم يجعل معيارا لذلك وبالتالي فكل مـن قـام بـشراء )١("للمنافسة

 .ًالوثائق يستحق استرداد قيمتها إذا تحقق أحد أسباب إلغاء المنافسة، سواء تقدم بعرضه أو لا

 تقدما بشراء وثائق منافسة طرحتها أحد الجهات الحكوميـة، تبـين لـلأول فلو أن هناك متنافسين

 أنها تفوق قدراته وإمكانياته، وبالتالي لم من خلال هذه الوثائق وكراسات الشروط والمواصفات

ــافس الثــاني وجــد أن بإمكانــه تحقيــق هــذه الــشروط  يتقــدم بعرضــه لهــذه المنافــسة، بيــنما المتن

 شركته الوفاء بها، ثم تقدم بعطائه لهذه المنافسة، وبعـد ذلـك قامـت والمواصفات وأن باستطاعة

الجهة الحكومية بفتح المظاريف وتبين لها أنها ارتفـاع أسـعار العـروض عـن المبـالغ المعتمـدة 

وبالتالي قررت إلغاء المنافسة، فهنا يجوز للمتنافس الثاني أن يطالب بقيمة وثائق المنافسة، بيـنما 

ل، وهذا فيه عدم مساواة المتنافسين ببعضهم، ونجد أن المنظم قـد بـين أن مـن لا يجوز ذلك للأو

 والعدالة بين المتنافـسين في معـاملتهم، حيـث نـص النظـام ةالمساواأهداف النظام أنه يهدف إلى 

  :يهدف النظام إلى الآتي": على أنه

ًنافـسين؛ تحقيقـا لمبـدأ  وتحقيق المـساواة، وتـوفير معاملـة عادلـة للمت،تعزيز النزاهة والمنافسة

يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة ": ً، ونص أيضا على أنه)٢("تكافؤ الفرص

ًممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهـذا التعامـل؛ فرصـا متـساوية ويعـاملون عـلى ، الحكومية

 تعيد النظر في الفقرة الثالثة من ً، وبناء على ذلك فإني أقترح على وزارة المالية أن)٣("قدم المساواة

المادة السادسة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة وذلـك 

                                                        

 .نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةاللائحة التنفيذية لمن ) ٨٦(المادة من ) ٣( الفقرة )١(

 .من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ٢(المادة من ) ٣( الفقرة )٢(

 .من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ٤(المادة  )٣(



 

)١١٢٠(  ا اا   درا دارد اا رم  

ًبالإلغاء أو التعديل لكي تشمل كل المتنافسين سواء من تقدم بعرضه أو لم يتقدم تحقيقا للمساواة  ً

 .والعدالة بينهم

  
  
  
  
  



 

)١١٢١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

اا ت: ا  دةإ ا و    

لإعـادة قيمـة لات معينة نـص عليهـا المـنظم ا السابقين أن هناك حالمطلبينسبق أن بينا في 

وثائق المنافسة إلى مشتريها، وهنـاك حـالات أخـرى لا تلتـزم فيهـا الجهـة الحكوميـة بإعـادة 

داري في المملكـة العربيـة ، ولهذا فإنه صدرت مجموعة مـن أحكـام القـضاء الإقيمة الوثائق

 :من ذلك ما يليلإعادة قيمة وثائق المنافسة السعودية مؤيدة 

دة : أو ا اا و .  

بإعـادة قيمـة  جامعـة طيبـة حكمت المحكمة الإدارية في المملكة العربيـة الـسعودية بـإلزام

َّلمدعيــةل الهندســة كليـة بإنــشاء المنافـسة الخاصــةأوراق  ريــال، ) ١٠٠,٠٠٠(قــدرها  البـالغ، ُ

حيـث جـاء سبب ارتفاع أسعار العطاءات المقدمـة، وذلك لإلغاء الجهة الحكومية للمنافسة ب

 كليــة إنــشاء منافــسة وثـائق قيمــة إعــادة المـدعي لطلــب سبةفبالنــ": في نـص الحكــم مــا يـلي

ُفحيــث الهندسـة، ْ  عــن المقدمــة الأســعار فــاعارت بــسبب ألغيـت سةالمنافــ تلــك أن الثابــت َّإن َ

َكـما عليهـا، للمـدعى يرجـع سبب شكلا  وهو بالمشروع، لتنفيذ صصةخالم الاعتمادات  َّأن َ

 وجـوب المنافـسة هـذه شـأنفي  وبـذلك يتـوافر المنافسة، لتلك بعرضه َّالمدعي تقدم الثابت

ة أوراق بإعــادة قيمــ عليهــا جامعــة طيبــةالمــدعى بــإلزام : لــذا حكمــت الــدائرة ،قيمتهــا إعــادة

ِللمدعيــة الهندســة كليــة بإنــشاء صــةالمنافــسة الخا َّ  ألــف مائــة) ١٠٠,٠٠٠ ( )قــدرها والبــالغ ُ

 .)١("ريال

 شؤونمديريـة الـ حكمت المحكمة الإداريـة في المملكـة العربيـة الـسعودية بـإلزاموكذلك 

غـير  بنظافـة وصـيانة وتـشغيل المنافسة الخاصـة بإعادة قيمة أوراق الشرقية بالمنطقة الصحية

َّطبي لمستشفى الصدر بالدمام لصالح المدعية ريـال، وذلـك لإلغـاء ) ٣,٠٠٠(قـدرها  البـالغ، ُ

                                                        

 لعــام ٥٧٩/٣ الاســتئناف رقــم حكــم ،هـــ١٤٣٥ لعــام ١/٢٢/د إ/٢٥١رقــم الحكــم الابتــدائي  )١(

 .هــ١٤٣٥



 

)١١٢٢(  ا اا   درا دارد اا رم  

 الـدعوى أوراق مـن الثابـت": حيث جاء في نص الحكم ما يـلي، الجهة الحكومية للمنافسة

ًأن المدعي قد دفع مبلغـا قـدره ثلاثـة آلاف ريـال، وذلـك مقابـل قيمـة شراء كراسـة الـشروط 

لعملية صيانة وتشغيل غير طبي لمستشفى الصدر بالدمام، وذلك ثابـت حـسب والمواصفات 

صورة إيصال استلام النقود المرفقة بأوراق الدعوى، وحيث ألغت المدعى عليهـا المناقـصة 

وكـان الإلغــاء بــسببها ولا ذنـب للمــدعي فيــه، فعليـه لا تــستحق المــدعى عليهـا قيمــة كراســة 

دعي، لذا تحكم الدائرة بإعادة هذا المبلغ وقـدرة ثلاثـة الشروط والمواصفات التي دفعها الم

 .)١("آلاف ريال للمدعي

 بلديـة جبــة في حكمـت المحكمـة الإداريــة في المملكـة العربيـة الــسعودية بـإلزاموكـذلك 

بإنـشاء محطتـين لـصالح  كراسـات الـشروط والمواصـفات الخاصـة بإعادة قيمة مدينة حائل

َّالمدعية ريال، وذلـك بـسبب فـسخ القـضاء للعقـد بـسبب الخطـأ في ) ٦,٠٠٠(قدرها  البالغ، ُ

 قد قامـت بـدفع وحيث إن المدعية": حيث جاء في نص الحكم ما يلي، مواصفات المنافسة

ثلاثــة آلاف ) ٣,٠٠٠(ســتة آلاف ريــال قيمــة كراســة شروط المناقــصة بواقــع ) ٦,٠٠٠(مبلــغ 

شروط للعقـدين محــل ريـال عــن كـل كراســة، وأرفقـت ســندين لـسداد القيمــة ككراسـات الــ

مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظــام ) ٣٩(لكـل كراسـة، وحيــث إن المـادة ) ٣,٠٠٠(الـدعوى بقيمـة 

تعـاد :  نـصت عـلى أنـههـ٢٠/٢/١٤٢٨المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بتاريخ 

قيمـة أوراق المنافـسة إلى أصـحاب العـروض إذا ألغيـت المنافـسة لـسبب يرجـع إلى الجهـة 

ــة، ــة الحكومي ــل الترســية، أو لمخالف ــة قب ــت المنافــسة للمــصلحة العام ــو ألغي ــك كــما ل  وذل

، وحيث تـرى الـدائرة ...إجراءاتها لأحكام النظام، أو لوجود خطأ في الشروط والمواصفات

                                                        

ــدقيق ،هـــ١٤٢٥ لعــام ١٥/إ/د/٢٢رقــم الحكــم الابتــدائي  )١(  لعــام ١/ت/١٢٨ رقــم حكــم هيئــة الت

 .هــ١٤٢٥



 

)١١٢٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــأ في  ــت في خط ــد وقع ــا ق ــسبب أن المــدعى عليه ــان ب ــدعوى ك ــدين محــل ال أن فــسخ العق

نهـما غـير صـالحين لإقامـة المـشروع، ممـا مواصفات العقارات محل العقدين، حيث تبين أ

ثلاثـة ) ٣,٠٠٠(تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليهـا بـدفع قيمـة الكراسـات وهـي مبلـغ 

 .)١("ريال وهو ما تحكم به الدائرة) ٦،٠٠٠(آلاف ريال عن كل كراسة بمجموع 

جامعـة  محكمـت المحكمـة الإداريـة في المملكـة العربيـة الـسعودية بـإلزاوفي حكم آخـر 

 وإنـشاء للطالبـات، سـباتالحا علـوم كليـة بإنـشاء المنافسة الخاصـةبإعادة قيمة أوراق  طيبة

، تللطالبـا والإداريـة الماليـة العلـوم كليـة مبنـى شاءوإنـ للطالبـات، المـشتركة الفصول مبنى

َّللمدعيــةوذلــك لــصالح  ريــال، وذلــك لإلغــاء الجهــة الحكوميــة ) ١٢٠,٠٠٠(قــدرها  البــالغ، ُ

وبما أن المدعية قد قامت بدفع مبـالغ ": حيث جاء في نص الحكم ما يليية المشروع، لترس

مئـة وعـشرين ألـف ) ١٢٠,٠٠٠(، تمثلـت في مبلـغ مالية من جراء دخولها في هـذه المنافـسة

الأمـر الـذي تنتهـي معـه الـدائرة إلى اسـتحقاق ... ، يمثـل قيمـة شراء كراسـة المنافـسة، ريال

 .)٢("ه المبالغالمدعية للتعويض عن هذ

م : دةإ  ا اا و .  

 بعـدم اسـتحقاق المـدعي لإعـادةحكمت المحكمة الإدارية في المملكة العربية السعودية 

َّللمدعيــة  وإزالــة الجبــالالآداب كليــة بإنــشاء المنافــسة الخاصــةقيمــة أوراق  قــدرها  البــالغ، ُ

حيـث جـاء  العطـاءات المقدمـة، نه تم ترسية المنافسة عـلى أقـلريال، وذلك لأ) ١٢٠,٠٠٠(

ُأما بالنسبة لطلب المدعي إعـادة قيمـة المنافـستين الأخـريين، فإنـه ": في نص الحكم ما يلي

                                                        

 الاسـتئناف محكمـة في  ضيةرقم الق، هـ١٤٣٧ لعام ق/١٢٦٥/٨ الإدارية المحكمة في ضيةرقم الق )١(

 .هـ١٤٣٨ لعام ق/٤٠٦١ الإدارية

 الاسـتئناف محكمـة في  ضيةرقم القهـ، ١٤٣٥ لعام ق/١٧٢٤/٥ الإدارية المحكمة في ضيةلقرقم ا )٢(

 .هـ١٤٣٨ لعام س/١٦٣٢/٥ الإدارية



 

)١١٢٤(  ا اا   درا دارد اا رم  

ُبتطبيق ما سلف من أحكام شراء وثائق المنافسات يتبين عدم أحقيـة المـدعي في طلبـه هـذا؛ 

 الجامعة فالثابت أنه لم يـتم إلغـاء المنافـسة بـل تمـت وذلك بالنسبة لمنافسة إزالة الجبال في

ًترسيتها على أقل العطاءات، فضلا عن أن المدعي لم يتقدم بعطائه لتلـك المنافـسة، وهـو مـا 

يحول دون استحقاق المدعي إعادة قيمة وثائق المنافسة له، كـما أنـه بالنـسبة لمنافـسة إنـشاء 

ًطاءات، وبذلك لا يكون المدعي مـستحقا لقيمـة كلية الآداب فقد جرى ترسيتها على أقل الع

 .)١("وثائقها

 

                                                        

 لعــام ٥٧٩/٣ الاســتئناف رقــم حكــم ،هـــ١٤٣٥ لعــام ١/٢٢/د إ/٢٥١رقــم الحكــم الابتــدائي  )١(

 .هــ١٤٣٥



 

)١١٢٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا:  

ُالحمد الله الذي بنعمه تـتم الـصالحات، وبفـضله تنـار البـصائر، ويهتـدى للغايـات، وأصـلي  ُ

ًوأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد ْ ِّ: 

دراسـة  في العقـود الإداريـة بوثائق المنافـسةة الأحكام المتعلق: فلقد تناولت في هذا البحث

، والتي يسر االله عز وجل علي تمامهـا بفـضله ومنتـه، فأسـأله سـبحانه وتعـالى أن يكـون مقارنة

ًعملي خالصا صوابا، وأن ينفع به كاتبه وقارئه ً. 

وبعد هذه الرحلة العلمية في نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة ولائحتـه التنفيذيـة، 

ــات العامــةنون وقــا ــي تبرمهــا الجه ــة، تنظــيم التعاقــدات الت الكتــب كــذلك و ولائحــة التنفيذي

 خاتمة البحث، وتـشتمل عـلى النتـائج والتوصـيات وصلت إلىالقانونية، والأحكام القضائية، 

 :الآتية

أو :ا أ:  

ــبر وثــائق المنافــسة وكراســة الــشروط والمواصــفات، الــشروط الفعليــة للعمليــ -١ ة تعت

 .التعاقدية، وهي جزء لا يتجزأ من العقد

 يجب على الجهة الحكوميـة التقيـد بـالنماذج المعتمـدة لوثـائق المنافـسات وكراسـات -٢

عنـد يجـوز لهـا أن تـستعين بـذوي الخـبرة والاختـصاص والكفـاءة الشروط والمواصـفات، و

 .إعدادها

مرقمـة وأن تكـون  ،سةيجب على الجهة الحكومية تـوفير نـسخ كافيـة مـن وثـائق المنافـ -٣

 .ومختومة

، مــع وجــوب إبــلاغ ًة إلا في الأحــوال المحــددة نظامــاتعــديل وثــائق المنافــسلا يجــوز  -٤



 

)١١٢٦(  ا اا   درا دارد اا رم  

 .المتنافسين بذلك

ًيجــب عــلى الجهــة الحكوميــة أن تلغــي المنافــسة إذا كــان في وثــائق المنافــسة أخطــاء  -٥

 .اتداركهجوهرية لا يمكن 

ًطائــه أن يكــون موافقــا للــشروط والمواصــفات  يجــب عــلى المتنــافس عنــدما يتقــدم بع-٦

 .المنصوص عليها في وثائق المنافسة، ولا يجوز له أن يعدل عليها

 لا يجوز أن ينص في وثائق المنافسة وكراسات الشروط والمواصـفات عـلى أي حكـم -٧

 .أو جزاء يخالف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

تكـاليف  وأن تعكـس  في قيمـة وثـائق المنافـسةة الحكوميـة عـدم المبالغـيجب على الجهـة - ٨

  . فقطإعدادها

، ًفي الأحـوال المحـددة نظامـا يجب على الجهة الحكومية إعادة قيمـة وثـائق المنافـسة -٩

 .من دون أن يطالب مشتريها بذلك

م :تا أ:  

ًنافــسة بنــاء عــلى قيمــة الــضمان  أقــترح أن يــتم تحديــد شرائــح معينــة كقيمــة لوثــائق الم-١

ــائق المنافــسة  ــلا %) ١٠(الابتــدائي، فتكــون قيمــة وث ــن قيمــة الــضمان الابتــدائي، وذلــك ح ًم

 .للتفاوت الكبير في قيمة وثائق المنافسة

 أقترح على وزارة المالية أن تعيد النظر في الفقرة الثالثـة مـن المـادة الـسادسة والثمانـون -٢

ظـام المنافــسات والمـشتريات الحكوميـة وذلــك بالإلغـاء أو التعــديل مـن اللائحـة التنفيذيــة لن

ًلكي تـشمل كـل المتنافـسين سـواء مـن تقـدم بعرضـه أو لم يتقـدم تحقيقـا للمـساواة والعدالـة  ً

 .بينهم



 

)١١٢٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 مبـاشرة في الأحـوال المقـرر وثـائق المنافـسةالحكومية بإعـادة قيمـة ات  أن تلتزم الجه-٣

 .ًنظاما

 سـأل االله العــلي أذي هــدانا لهـذا ومــا كنـا لنهتــدي لـولا أن هــدانا االله،  الحمــد الله الـ:و

مـا وًالكريم أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهـه، وفي سـبيل مرضـاته وخدمـة شريعتـه ودينـه؛ 

 .ٍكان من صواب فمن االله وحده وبتوفيقه، وما كان خلل فمني ومن الشيطان، وأستغفر االله



 

)١١٢٨(  ا اا   درا دارد اا رم  

أو :اا:  

دار الجامعـة الجديـدة، : ، الإسـكندرية١ط. ("العقود الإداريـة"راغب، ، ماجد الحلو -١

 .)م٢٠٠٧

. "الجوانــب القانونيــة لإدارة المــشاريع الحكوميــة"ســليم، محمــد بــن عبــدالعزيز آل  -٢

 .)هـ١٤٤٢  بدون دار نشر،،١ط(

ـــدالعزيز  -٣ ـــن عب ـــد ب ـــليم، محم ـــف، وآل س ـــن يوس ـــد ب ـــشرهان، ولي ـــسات "ال المناف

 .)هـ١٤٣٧ بدون دار نشر، ،١ط. ("الحكومية

دار : ، المنـصورة١ط. ("وسائل إبرام العقـود الإداريـة وصـورها"العزاوي، ريم علي،  -٤

 .)م٢٠١٨الفكر والقانون، 

: ، الــدمام١ط. ("العقــود الإداريــة في النظــام الــسعودي"حمــادة، عبــدالرزاق حمــادة  -٥

 .)هـ١٤٣٩مكتبة المتنبي، 

دار الفكـر : ، القـاهرة٥ط. ("لعامـة للعقـود الإداريـةالأسـس ا"وي، سـليمان، ماالط. د -٦

 .)م٢٠١٧العربي، 

معهـد : ، الريـاض١ط. ("المرجـع في العقـود الإداريـة"العجمي، حمدي محمـد، . د -٧

 .)هـ١٤٣٩الإدارة العامة، 

ـــة، الإصـــدار الأول،  -٨ ـــل وزارة المالي ـــن قب ـــة المعـــد م قـــاموس المـــصطلحات المالي

)٢٠١٩(.  

 .)م٢٠٠٥دار النهضة العربية، : ، القاهرة٢ط. ("العقود الإدارية"د، نصار، جابر جا -٩

دار النهـضة العربيـة، بـدون : ، القـاهرة٢ط. ("المناقـصات العامـة"نصار، جـابر جـاد،  -١٠

 .)تاريخ

ــة"هاشــم، عــامر نعمــه  -١١ ــرام العقــود الإداري ــة لإب ــول القانوني : بــيروت، ١ط(. "الأص



 

)١١٢٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 .)م٢٠١٦، منشورات الحلبي الحقوقية

 .هـ١٤٢٦ - ١٤٠٢السوابق القضائية لأحكام ديوان المظالم الإدارية للأعوام  -١٢

 .ـهـ١٤٣٤مجموعة الأحكام والمبادئ الصادرة عن ديوان المظالم لعام  -١٣

 .ـهـ١٤٣٥مجموعة الأحكام والمبادئ الصادرة عن ديوان المظالم لعام  -١٤

 .هـ١٤٣٧المظالم لعام مجموعة الأحكام والمبادئ الصادرة عن ديوان  -١٥

 .موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا -١٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

)١١٣٠(  ا اا   درا دارد اا رم  

م :اراتوا اموا ما:  

) ١٢٨/م(نظام المنافسات والمشتريات الحكوميـة الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم  -١

 .هـ١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ 

 .٢٠١٨لسنة ) ١٨٢(ة رقم امقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الع -٢

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار معـالي وزيـر  -٣

 .هـ١١/٨/١٤٤١وتاريخ ) ٣٤٧٩: (المالية رقم

ة الـصادرة بقـرار قانون تنظـيم التعاقـدات التـي تبرمهـا الجهـات العامـ اللائحة التنفيذية ل-٤

 .م٢٠١٩نة لس) ٦٩٢(وزير المالية رقم 

 .هـ٥/٨/١٣٩٨في تاريخ ) ٤٨٧(قرار مجلس الوزراء رقم  -٥

 .هـ١١/٧/١٤٤٢: وتاريخ) ٣٨٩(قرار مجلس الوزراء رقم  -٦

 .هـ١٢/٤/١٤٤١: وتاريخ) ١٤٤٠(قرار وزير المالية رقم  -٧

 .هـ١٨/٨/١٤٤٢وتاريخ ) ٣٠١١(قرار وزير المالية رقم  -٨

 .م٢٩/٦/٢٠٢٠: ، في تاريخ٢٠٢٠سنة ل) ١٤(منشور عام وزارة المالية رقم  -٩

 :وما اا:  
  

- https://tenders.etimad.sa/Tender/DetailsForVisitor?STenderId=zsO
Dy6Hopb*@@**btzdlbGqXkw 

- https://www.mof.gov.sa/Knowledgecenter/newGovTendandProcL
ow/Pages/forms.aspx 

- https://www.mof.gov.eg/ar/archive/services/60101f1f804b060007
13f396/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%
A7%D8%AA 

 

  

  



 

)١١٣١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 س ات

١٠٦٧........................................................................................................:ا  

ا ١٠٦٧....................................................................................................:أ  

ر اب ا١٠٦٨.............................................................................................:أ  

وأ ا :...........................................................................................١٠٦٨  

اف ا١٠٦٩...................................................................................................:أ  

ود ا:....................................................................................................١٠٦٩  

ت ارا١٠٦٩...............................................................................................:ا  

ا :.....................................................................................................١٠٧٠  

ا :.....................................................................................................١٠٧٠  

  ١٠٧٢..................................................................ا ت ا: ا اي

  ١٠٧٢.............................................................................. و ا: ا اول

ما ا :مما وط ا و ١٠٧٣.........................................................أ  

ا ا :ا اع و١٠٨١..............................................................................أم  

  ١٠٨٤............................................................ا ا اد و ا: ا اول

  ١٠٨٤....................................................................... إاد و ا: ا اول

ما ت: ااوا و ا ١٠٩٤.............................................................ا  

ا ا :وضا   ا ١١٠٠..........................................................ا  

اا ا :ا و  ا ١١٠٥...........................................................ا  

ما ا :ا إ دوإ ا و  ١١٠٨...................................... ا  

  ١١٠٨.............................................................ا ا  و ا: ا اول

ما ا:ا و   د ت ا١١١٤...................................................... ا  

ا ا :ا و   د  ت ا١١١٧...................................................ا  

اا ا :ا و  دةإ   ت................................................١١٢١  

١١٢٥.........................................................................................................:ا  

أو :ا ١١٢٥................................................................................................:أ  



 

)١١٣٢(  ا اا   درا دارد اا رم  

م :تا ١١٢٦............................................................................................:أ  

أو :ا١١٢٨....................................................................................................:ا  

م :اراتوا اموا م١١٣٠.............................................................................:ا  

 :وما ا١١٣٠.......................................................................................:ا  

  ١١٣١........................................................................................س ات
 


